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  :ــةمقدم

نظرا للتطورات التي يعيشها المحيط الاقتصادي على المستوى الدولي وفي ظل التغيرات التي مست 

المستوى الكلي للاقتصاديات العالمية وخاصة النامية منها، التي شهدت إصلاحات واسعة النطاق دف 

يزان إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي و إحداث توازن في ميزانيتها العمومية وكذا في م

وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام والرفع من الموارد الضريبية وتشجيع الصادرات ومحاولة   مدفوعاا

جذب الاستثمارات الأجنبية وكذا إنعاش دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، ومحاولة إصلاح القطاع 

ى السلع الغذائية ورفع الضرائب العام، ضف إلى ذلك محاولة تثبيط الاستهلاك من خلال إلغاء الدعم عل

  .على الاستهلاك

الذي تلعبه السياسة المالية التي تمكن الدولة من ي يمكننا من ملاحظة الدور الكبير وهو الأمر الذ 

التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية أبرزها معدل النمو الاقتصادي الذي يعد من أعقد المسائل خاصة 

ة مما أدى ا إلى التفكير جديا بإعادة تنظيم أسس بنائها الاقتصادي وذلك بتطبيق بالنسبة للدول النامي

سياسة تنموية راشدة معتمدة في بادئ الأمر على الوصفة المقدمة من طرف المؤسسات المالية كصندوق 

النقد الدولي والعمل على التحول إلى اقتصاد السوق بتطبيق برامج إعادة هيكلة اقتصادها غير أن 

الاعتماد على المؤسسات المالية أدى إلى تفاقم مشكل المديونية خاصة مع تدهور أسعار البترول وأسعار 

المواد الأولية  التي تعتبر المصدر الأساسي في تمويل ميزانيتها، ولما كانت السياسة المالية إحدى أهم أدوات 

الية اختصت في إيجاد أساليب تنفيذ الخطط التنموية حيث ظهرت فكرة تكوين نظريات للسياسة الم

.تحتل مكانا بارزا في مجمل الدراسات الاقتصاديةالتي لمختلف نماذج النمو الاقتصادي 

والجزائر بدورها مثلها مثل بقية الدول تسعى إلى الرفع من معدلات نمو اقتصادها خصوصا من 

خلالفريدةنموتجربة ئريأجل مواجهة ظاهرة البطالة المتنامية ، ولأجل ذلك عرف الاقتصاد الجزا

وعلىالأساسية،الحاجياتلتلبيةالقاعديةالصناعة علىأساساتركزتوالثمانيناتالسبعيناتعشريتي

اعتمدتحيثالمركزيالتخطيطضمنالتجربةهذه وكانتالوطني،الاقتصادلتمويلالنفطيةالفوائض

هذاباعتبارخصوصا،والاقتصادعموماالدولةدواليبتوجيهفياستقلالهاعقبالنظامهذاعلىالجزائر

هبوطمعانكماشإلىوتحولتتلاشتماسرعانالتيو الكلي،الاقتصاديللتعديلأساسيةأداةالنظام

الإنتاجنمووانخفاضالاستثماراتتراجعمنكاملعقدقدومعنمعلنا¡1986سنةالنفطأسعار

إلىسعيهافيالعموميةالسلطاتبادرتالأخيرة،العديدةالسنواتوخلالالبطالة،معدلوارتفاع

تبنيإلىداخليتوجهذيحكومينموذجمنالأساسيةالاقتصاديةالسياسةإطارتغييروالنمو،استئناف
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منذالدوليالنقدصندوقبمساندةحظيتوالتيالكلي،المستوىعلىالاقتصاديةالإصلاحاتسياسة

المتشددالماليموقفهاتغييرإلىالحكومةبادرتالاجتماعية،المشاكلتفاقموأمام،1990سنة بداية

لتعزيزالبترولمستخدمة عائداتالاقتصاديالإنعاشبرنامجبتنفيذقامتأينالعمومية،النفقات،حيال

الزراعيالإنتاجدعم معالتحتية،البنيةفيالعامةالأموالاستثمارطريقعنوظائفوفتحالكليالطلب

باقتصادالجديدة الألفيةفيبالدخولللجزائرالسياسةهذهسمحتلقدووالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتو

كما أن النظام الجبائي كان طرفا مهما في عملية الإصلاح من أجل السوق،اقتصادوهوألامغاير

هذا وطني وتمكينه من مسايرة عصرنته وجعله يواكب التطورات الحديثة التي يشهدها الاقتصاد ال

   .الانتقال

  :الإشكاليةطرح 

نظراً لشدة ارتباط الاقتصاد الوطني بالبترول، فإن الجباية البترولية تعتبر من أهم دعائم النظام المالي 

لأا تمثل الأداة المنظمة لتمويل الخطط و البرامج و  إحداث النمو الاقتصاديتلعب دورا رئيسيا في إذ 

  :الإشكالية التاليةنطرح المشاريع و على ضوء ما تقدم ذكره 

  ر الجباية البترولية على مؤشرات النمو الاقتصادي؟ فيما يكمن أث                 

    :على النحو التالي ودف معالجة هذه الإشكالية قمنا بصياغة الأسئلة الفرعية

تحظى الجباية باهتمام كبير من طرف الباحثين و المختصين نظرا للدور الفعال الذي تقدمه في تفعيل  - 

فيما تكمن ماهية الجباية؟ ما : السياسة الجبائية ومن ثم تحديث النظام الجبائي وعليه نطرح الأسئلة التالية

  ا مدى مساهمة الجباية البترولية في التحصيل الجبائي؟علاقة السياسة الجبائية بالنظام الجبائي؟ وم

يعد النمو الاقتصادي بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الذي يقاس به مستوى اقتصاديات الدول لذا كان  - 

  فيما تتمثل نظرة هذه المدارس لمسألة النمو الاقتصادي؟ محل اهتمام مختلف مدارس الفكر الاقتصادي إذن

تعتبر الجباية البترولية من أهم دعائم السياسة الجبائية المعتمد عليها لتمويل الخطط التنموية و المشاريع  - 

الاستثمارية بالنسبة للاقتصاد الوطني لذا فيما تكمن مراحل تطور السياسة الجبائية في ظل الإصلاحات 

 ؟ما واقع الجباية البترولية في الجزائروالاقتصادية؟ 
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  :الفرضيات صياغة

الفرضيات التي نراها تمثل الإجابات الأكثر  عن الأسئلة الفرعية قمنا بصياغة مجموعة من للإجابة

  :احتمالا هي

  .لتفعيل السياسة الجبائية في تحقيق أهدافهايعد النظام الجبائي من مقومات الكفاءة  - 

  .لنمو الاقتصاديمختلفة لنتج عنه نظرة مبادئ و تصورات مدارس الفكر الاقتصادي ي تعدد - 

  .بما أن الجباية البترولية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني فهي تساهم في النمو الاقتصادي - 

  :أسباب اختيار الموضوع

لم يكن من السهل أن نختار على سبيل المفاضلة أحد المواضيع المقترحة والتي كان من بينها 

  :و ذلك للأسباب التالية) أثر الجباية البترولية على النمو الاقتصادي( المعنون بـ موضوع دراستنا

فضلا على أنه يندرج في إطار تخصصي، و تشجيع المشرف على هذا الاختيار عزز لي الخوض فيه،  - 

  .كما أن حب الإطلاع و البحث شجعني على اختياره

لجباية في االات الاقتصادية عبه اتزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالدور الذي يمكن أن تل - 

  .الاجتماعيةو

  .سعي الجزائر إلى تحقيق معدلات نمو معتبرة من خلال برامج تنموية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي - 

ارتفاع إيرادات الجباية البترولية خلال السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع أسعار النفط على المستوى  - 

  .العالمي

  :أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى تأثير الجباية البترولية على النمو الاقتصادي في الجزائر من   

خلال تحليل تطور هذه الأخيرة بالاعتماد على بعض مؤشرات النمو الاقتصادي و لقد أولينا اهتمامنا 

  . لمستوى العالميلهذا الموضوع لارتفاع حصيلة الجباية البترولية بسبب ارتفاع أسعر النفط على ا

  :أهداف البحث

  :فيما يلي إيجازهامجموعة من الأهداف يمكن  إلىيرمي هذا البحث 

  .دراسة السياسة الجبائية و النمو الاقتصادي و ابراز مدى تأثير الجباية البترولية على النمو الاقتصادي - 

  .بأهم نظريات و نماذج النمو الاقتصادي الإلماممحاولة  - 

  .القانوني و مكانتها بالنسبة للاقتصاد الوطني إطارهاالجباية البترولية في الجزائر من خلال  تحليل واقع - 

  :حدود الدراسة
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 نظرا لما شهدته) 2011-2001(الفترة  بحث خلال الهذه الدراسة في معالجة إشكالية  تمثلت

هذه المرحلة من إصلاحات اقتصادية تجسدت في مجموعة من البرامج التنموية والتي خصصت لها أغلفة 

.مالية ضخمة بسبب ارتفاع مداخيل الجباية البترولية ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي

  :المستخدمنهج الم

 وصفي و النهج التحليلي، فقد تم ذا البحث على مزيج بين النهج الاعتمدنا في معالجتنا له

  لمختلف المفاهيم المتعلقة بالجباية و السياسة الجبائية  ذكرنافي الفصل الأول عند استعمال المنهج الوصفي 

لمفاهيم النمو و التنمية الاقتصادية و الإلمام بأهم  تطرقناو اعتمدنا عليه أيضا في الفصل الثاني عند 

صادي، أما المنهج التحليلي فقد وظفناه في الفصل الثالث عند تحليلنا لأثر نظريات و نماذج النمو الاقت

  . الجباية البترولية على مؤشرات النمو الاقتصادي

  :أدوات الدراسات السابقة

فيما يخص الدراسات السابقة، ومن خلال اطلاعنا يمكن القول أن الدراسات في مجال أثر الجباية 

ي قليلة بالمقارنة مع البحوث و الدراسات الأخرى ومن الأبحاث التي اطلعنا ى النمو الاقتصادالبترولية عل

  :عليها نذكر

حالة ( ، دراسة قياسية للأثر السياسة الجبائية على النمو الاقتصاديمذكرة بن سديرة محمد وآخرون_ 

مذكرة مهندس دولة في الإحصاء و الاقتصاد التطبيقي، تخصص إحصاء  ،)2010-1972الجزائر 

  .2012 سنةتطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي،

، رسالة ماجستير تخصص إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةمذكرة سمير بن عمور، _ 

  .2006 سنةليدة،إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب بالب

دراسة ( ولية وأثرها على النمو الاقتصاديالاقتصاد الوطني، الجباية البتر ،مذكرة زهور علال وآخرون_ 

، مذكرة مهندس دولة في الإحصاء والاقتصاد الوطني، المدرسة )2008- 1970حالة الجزائر للفترة 

  .  2010سنة ، الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

رتيعة محمد، السياسة الجبائية، الإنفاق الحكومي و النمو الاقتصادي دراسة قياسية حالة  - 

الإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، فرع الطرق الكمية،  مذكرة ماجستير في ،)2006-1970(الجزائر

  .2007 سنة حصاء،المعهد الوطني للتخطيط و الإ



عـــــــــــــــــامة                                                                                      مقدمة

6

:صعوبات البحث

  :هذا البحث الصعوبات التالية إعداد واجهنا أثناء

  .صعوبة الحصول على المعطيات و الإحصائيات خاصة المتعلقة بالسنوات الأخيرة - 

  .من مختلف المصادرعدم تطابق الإحصائيات المتحصل  - 

  .لقدر الكافيقلة المراجع و عدم توفرها با - 

  :خطة البحث

  :بغية عرض محتوى الدراسة والتدرج في عرض الأفكار قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول كالآتي

الفصل الأول بعنوان عموميات حول الجباية حيث تناولنا فيه ثلاثة مباحث ففي الأول تطرقنا 

و النظام ياسة الجبائية سإلى ماهية الجباية من خلال مفهومها و مكوناا و المبحث الثاني خصصناه لل

أما المبحث الثالث فحاولنا الإلمام بالجباية البترولية من خلال آلية حساا و أهميتها بالنسبة  الجبائي

  .للاقتصاد الوطني

ة و الفكرية للنمو الاقتصادي و قد قسمناه الى ثلاثة والفصل الثاني فعنوناه بالمقاربات النظري

اني فهوم النمو و اختلافه عن التنمية أما في المبحثين الثمباحث هو الآخر فالمبحث الأول تناولنا فيه م

  .أبرز و أهم نظريات و نماذج النمو الاقتصادي إلىالثالث فتطرقنا و

خصصناه لأثر الجباية البترولية أما فيما يخص الفصل الثالث الذي يمثل جوهر موضوعنا ف

انعكاساا على مؤشرات النمو الاقتصادي للجزائر وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث فالأول تناولنا فيه و

و المبحث الثاني حللنا فيه السياسة الجبائية و النمو الاقتصادي بالتطرق لمختلف مراحل الاقتصاد الوطني 

حاولنا فيه معرفة مدى فحث الأخير المب أماواقع الجباية البترولية في الجزائر من خلال إطارها القانوني 

  . تأثير الجباية البترولية إلى مؤشرات النمو الاقتصادي

       .  وفي الأخير ختمنا هذا الموضوع بخاتمة عامة مبرزين فيها أهم النتائج و التوصيات
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  :تمهيد

تحظى الجباية في جميع السياسات المالية بأهمية بالغة، فهـي تـنظم في إطـار قـانوني محكـم      

ومضبوط وهذا لاعتبارها الممول الرئيسي لنفقات ميزانيـة الدولـة، وهـي تشـمل كـل أنـواع       

وجميع الاقتطاعات المالية الأخرى، فهـي ذلـك النظـام التشـريعي الموضـوع      الضرائب والرسوم 

حيز التطبيق لضمان الإجراءات لتغطية نفقات الدولـة وتعتـبر الضـريبة عنصـر هـام في تغطيـة       

نفقات الدولة لذا تطور مفهومها بتطور مفهوم الدولة عبر العصـور فهـي لا تعتـبر مصـدر مـن      

تشكل الجوهر الأساسي لأي تشـريع مـالي، خصوصـا بمـا      بلط در تمويل النفقات العامة فقمصا

تمثله من أداة لتنظيم المسار المالي  في الدولة، فهي إحدى أهم مصـادر الإيـرادات العامـة للدولـة     

الحديثة، إضافة إلى دورها في تحقيـق أهـداف اقتصـادية و اجتماعيـة عديـدة تختلـف آثارهـا        

قـد قسـمنا هـذا الفصـل إلى ثلاثـة      بناءا على ما سـبق ف  و .ائدباختلاف النظام الاقتصادي الس

  :مباحث

  .ماهية الجباية:المبحث الأول 

  .الجبائيو النظام  الجبائية السياسة: المبحث الثاني

.الجباية البترولية: المبحث الثالث
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.ماهية الجباية:المبحث الأول 

نظـرا لضـخامة الأمـوال الـتي توفرهـا      أقدم وأهم المصادر الماليـة للدولـة    تعتبر الجباية  

  .للدولة ، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامةللخزينة العامة

  .مفهوم الجباية وخصائصها: المطلب الأول

  .سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الجباية وإبراز أهم خصائصها

:تعريفها -أولاً

مجموعة القواعد القانونية و الإدارية الـتي تحكـم العلاقـة بـين     يمكن تعريف الجباية على أا 

الدولة و المكلف فيما يخص مختلف الضرائب و الرسـوم الـتي تجـبى لصـالح الخزنـة العموميـة و       

:1الجماعات المحلية،  تحل الجباية أهمية بالغة في الاقتصاد وذلك على المستويين الكلي و الجزئي

الجباية تعد أداة تعديل اقتصادي و اجتمـاعي تـنظم فـرض الضـرائب و     : على المستوى الكلي -1

فهي أداة لتدخل الدولـة في اـال الاقتصـادي قصـد     ( الرسوم لصالح الدولة و الجماعات المحلية، 

تحقيق أهداف السياسية الاقتصادية من خلال التخصـيص الأمثـل للمـوارد الاقتصـادية ومعالجـة      

).بعض المشاكل الاقتصادية 

الجباية يمكن أن تكون لها أثار جد معتبرة علـى المكلـف سـواءاً كـان     : على المستوى الجزئي -2

شخصا طبيعياً أو معنوياً، فالضريبة تؤثر على ميل الأفراد للادخـار كمـا تـؤثر علـى إسـتراتجية      

.التمويل و الاستثمار بالمؤسسة، إذ تلعب المحفز، الموجه، المثبت للاستثمار داخل المؤسسة

 ـنتيجة للآثار المعتبرة التي تحدثها الضرائب على المستويين الكلـي و الجزئـي،    العنايـة الـتي   د نج

لنظامها الضريبي الذي يخضـع لـه الأفـراد و المؤسسـات وكـذا لسياسـتها        توليها مختلف الدول

  .الضريبية إذ هي جزء من سياسة اقتصادية متكاملة

القوانين التي تتعلق بنظـام اقتطـاع الضـرائب و الـتي     مجموعة : عرف الجباية أيضا على أاوت

2.غايتها تغطية مصاريف الدولة

مذكرة مهندس دولة في الإحصاء و الاقتصاد التطبيقي، ( دراسة قياسية للأثر السياسة الجبائية على النمو الاقتصادي،  وآخرون بن سديرة محمد 1

.4ص،  2012الجزائر، ) تخصص إحصاء تطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي، غير منشورة
علوم الاقتصادية، فرع تحليل مذكرة ماجستير في ال(، تمويل التنمية الاقتصادية و أهمية جباية القيم المنقولة في البورصةملال محمد طارق، 2

.81، ص 2001 الجزائر، ،)غير منشورة ،جامعة الجزائراقتصادي، 
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  :خصائص الجباية -ثانيا

:1مايليبما أن الضريبة أبرز مكونات الجباية فهي تتمتع بنفس خصائصها وتتجلى في 

ويقصد بان الضريبة فريضة مالية أـا اسـتقطاع مـالي مـن ثـروة أو       :الضريبة فريضة مالية -1

وبما أا فريضة مالية فـإن مـا يـتم جبايتـه مـن الأفـراد       . دخل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين

  .يجب أن يأخذ صفة المال، سواء كان الاقتطاع في شكل نقدي أو عيني

 ـ  إن صفة الإجبار في الضريبة :الضريبة تدفع جبرا -2 ار هنـا  ذات صبغة قانونيـة، بمعـنى إن الإجب

.، يجد مصدره في القانون و ليس في إدارة الأفراد أو الدولةإجبار قانوني و ليس معنوي

إن الأفراد يدفعون الضـريبة إلى الدولـة بصـورة ائيـة، بمعـنى إن      :الضريبة تدفع بصفة ائية -3

و بـذلك تختلـف الضـريبة عـن القـرض      . عنـها  فوائد يةأالدولة لا تلزم برد قيمتها لهم او بدفع 

.المكتتبين فيه كما تلتزم بدفع فوائد عن مبلغه الى ة بردهالعام الذي تلتزم الدول

يقوم المكلف بدفع الضـريبة دون ان يحصـل علـى نفـع خـاص      :لضريبة تدفع دون مقابلا-4

منـه كعضـو داخـل    ويدفع  المكلـف الضـريبة مسـاهمه    . يعود عليه وحده مقابل ادائه للضريبة

.اتمع في تحمل الاعباء و التكاليف العامة

يـرادت العامـة   تعد الضريبة مـن أهـم مصـادر الا   : الضريبة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها -5

         على الاطلاق، ولذا فاا تمكن الدولة من تحقيق أهدافها، ويمثـل هـدف الحصـيلة الهـدف الـدائم      

للدولة الموارد التي تحتاجها لمواجهة نفقاا و زيادة أعبائهـا الـتي تحقـق منـافع     الرئيسي لأنه يوفر و

  .عامة للمجتمع ككل

مكونات الجباية: المطلب الثاني

  :تتكون الجباية العادية من مجموعة من العناصر تتمثل في

  :الضرائب  -أولاً

 أعضـاء مبلغ من المال تفرضه الدولـة علـى المكلفـين باعتبـارهم      أاتعرف الضريبة على 

.2سياسية مشتركة دف تحقيق غرض عام  ةمتضامنين في منظم

. 115، ص 2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  1
.11ص ،2005، الأردن، دار اليازوري العلمية، المحاسبة الضريبيةاسين، فؤاد توفيق ي2
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تقوم به الدولـة عـن طريـق الجـبر      الأشخاصمالي من ثروة  اقتطاعالضريبة بنظر البعض و 

.1يق غرض عام دون مقابل خاص تحققه وذلك دف تحق

فـين ـا حسـب قـدرام     فرض علـى المكل تريف الضريبة بأا مساهمة نقدية كما يمكن تع

    المحصـلة وبشـكل ـائي ودون مقابـل      الأمـوال التي تقوم عن طريق السلطة بتمويـل  التساهمية و

.2المحددة من طرف السلطة العمومية الأهدافمحدد، نحو تحقيق 

فريضة ماليـة يـدفعها الفـرد جـبراً إلى     بة نستخلص أن الضريالسابقة الذكر ومن التعاريف 

     مسـاهمة منـه في التكـاليف و الأعبـاء    الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحليـة بصـورة ائيـة،    

  .خاص مقابل دفع الضريبة عالعامة، دون أن يعود عليه نف

:الرسوم -ثانيا

:3يحمل الرسم ثلاثة معاني مختلفة 

و الرسـوم   الإنتاجيـة ع كالرسـوم الجمركيـة و الرسـوم    البضائأو  الأعمالالرسم عل بعض  -1

  .المحلية

الرسم التقليدي و الذي يفرض على شكل مقطوع مقابـل مـا يقدمـه مرفـق عـام ويطلـق        -2

.كبعض الرسوم الإدارية) أجر لخدمة مقابل( على هذه الرسوم مصطلح 

 تفـرض مقابـل تقـدم خدمـة     وهي الرسوم التي) بالرسوم شبه ضريبية( و الرسوم التي تسمى  -3

.أو منفعة خاصة بالأفراد

نستنتج من ذلك أن للرسم عدة معاني، الأول هو المعنى المـرادف للضـريبية و الثـاني يحمـل     

  .الصفة التقليدية و الثالث هو المعنى الواسع و الحديث و الذي يكون مقابل خدمة معينة

لزامـي يدفعـه   خلال ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للرسم حيث هـو مبلـغ مـالي إ    من

  .ة أو الولاية أو البلدية مقابل خدمة معينة ذات نفع عام أو خاصلالمستفيدون إلى الدو

:الإتاوة -ثالثا

مـالكي العقـارات، مقابـل خدمـة      مـن وهي عبارة عن مبلغ نقدي يدفع جبراً إلى الدولة 

من الدولة، مثل عمل طرق أو أرصفة جديـدة، وتتشـابه الإتـاوة مـع الضـريبة في      ليها عحصلوا 

.14، ص 2004، الأردن، الطبعة الأولى، دار حامد، المحاسبة الضريبيةخليل عواد أبو حشيش،  1
.13، ص2003، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية، دار الهومةاقتصاديات الجباية و الضرائبمحمود عباس محرزي، 2
.19، ص 2011الجزائر،  للطباعة و النشر و التوزيع، ، الطبعة الثانية، دار الهومةالضرائب على الدخل الإجماليعمار منصور، بن 3
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أن كلا منهما بشكل نقدي أو إلزامي إلى الدولة، فتؤدي مقابـل الحصـول علـى خدمـة أو نفـع      

1.خاص، وتقتصر المنفعة فقط على مالكي العقارات

  :الغرامة-رابعاً

فالأصـل في الغرامـة   . الغرامة عقوبة مالية رادعة تفرض على مـرتكبي المخالفـات القانونيـة   

وكلمـا حـالف   . إذن هو توقيع الجزاء دون النظر إلى حصـيلتها كمـورد مـن المـوارد الماليـة     

لفـات القانونيـة كلمـا    المشروع التوفيق في فرض وتطبيق الغرامات الرادعـة علـى مـرتكبي المخا   

آخـري فـإن    ومـن ناحيـة  ، الماليـة  حصـيلتها خلال السنة وقلت  لفات المرتكبةاخقلت عدد الم

ار و الدوريـة لـدليل علـى فضـل المشـروع في      رازدياد حصيلة الغرامات المالية واتخاذ صفة التك

المبـالغ المفروضـة في هـذه الحالـة       اعتبـار أن بعض العلماء يميل إلى  حتىفرض الغرامات الرادعة، 

2.ضريبة وليست غرامة

 ـومن ذلك يتضح أن نظام الغرامـات النـاجح يتميـز ب      دة خصـائص يصـعب معهـا    ع

ة الغرامات غير ثابتـة ويصـعب التنبـؤ ـا نظـراً      فحصيل. الاعتماد عليه في تمويل النفقات العامة

 ـ    بالمخالفات القانونية وجوداً وعدماً وحصي لارتباطها لتها آلة الغرامـات عـادة ضـئيلة وتـزداد ض

  . زداد قانون العقوبات قربا من تحقيق الهدف من وجودهكلما ا

  .قواعد الجباية: لثالمطلب الثا

يقصد بالقواعد الضريبية تلك القواعد و الأسس التي يتعين علـى المشـروع المـالي مراعاـا     

  .وهو بصدد تقرير النظام الضريبي في الدولة 

  :القواعد العامة -أولاً

:3إليها عند وضع أي نظام ضريبي فييستند ة الأربعة التي يالقواعد الضريب تمثلت 

على الرغم من أن العدالة مفهوم نسـبي يختلـف مـن شـخص إلى أخـر، إلا      : قاعدة العدالة-1

أي حسـب   ،بصـورة عادلـة  يتلخص من أن تفرض الضريبة على جميـع المكلفـين   ذا المفهوم هأن 

  .ضحيته مع تضحية غيره من الخاضعين لهقدرة المكلف المالية و بالقدر الذي تساوي به ت

ة معلومـة وواضـحة   يبوذلـك بـأن تكـون الضـر    : )الـيقين (قاعدة الوضوح أو الصرامة -2

  :بالنسبة للمكلف وهذا يتطلب 

.22، ص 2009، الأردن، للنشر و التوزيع الطبعة الأولى، دار المناهج المحاسبة في علم الضرائب،ياسر صالح الفريجات،  1
.112، ص2001للكتاب، مصر، ، مركز الإسكندرية مبادئ الاقتصاد العامحامد عبد العزيز دراز،  2
.28، مرجع سابق، ص المحاسبة الضريبيةخليل عواد أبو حشيش،  3
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  . ن تكون التشريعات الضريبية واضحة وجلية لا غموض فيهاأ  -أ

ع القوانين و اللـوائح و التعليمـات المتعلقـة بالضـرائب في متنـاول يـد       تكون جميأن  -ب

  . المكلفين

 ـب تنظيم أحكام الوتقضي بوجو: لائمةالمقاعدة -3  ـ  ض تلائم مـع أحـوال   ريبة علـى النحـو ي

نفسهم سواء من حيث احتيار وعائهـا و أسـلوب تحديـده أو مـن حيـث النـواحي        المكلفين 

  .ااالمرتبطة بكيفية الجباية ومعدها وإجراء

تلـك   اختيـار ذلك بـأن يراعـى عنـد فـرض الضـرائب      و: قاعدة الاقتصاد في التحصيل -4

ضـريبي غـير   لهـاز ا وكثيراً ما قيـل أن الج . الأنواع التي يمكن للجهاز الضريبي إدارته بكفاءة عالية

  .أسوئهاإلى الكفء يستطيع أن يحول أحسن الضرائب 

:القواعد الفنية -ثانياً

 ـتمثل الجوانب الفنية للضريبة في الطريقة التطبيقية وعـادة مـا تتميـز ال    ريبة بـثلاث مراحـل   ض

:1أساسية

يتحدد مقدار الضريبة من خلال تحديـد مـا يخضـع للضـريبة      :مرحلة تحديد مقدار الضريبة  -1

  .صد ا المادة الخاضعة للضريبةقوتحديد المبلغ المالي أيضاً وي

 ـ    نم  يتحدد مقدار الضريبة:  مرحلة تحديد مقدار الضريبة -2  ىخلال تطبيـق سـعر معـين عل

لمـادة الخاضـعة   االمادة الخاضعة للضريبة، ويقصد بسعر الضريبة النسبة بين مقدار الضـريبة ومقـدار   

 ـ  إحـدا لها ، وهناك طريقتان لتحديد مقدار الضـريبة    الكـثير مـن   ثيرهما بسـيطة و الأخـرى ت

شرع سعر الضريبة دون تحديد مكتفيـا بتحديـد المبلـغ الإجمـالي     المشكلات الفرعية، فقد يترك الم

تحصيله كضريبة مقدما ثم يوزع هذا القدر بين المكلفـين وفقـا لأسـس معينـة، وتسـمى      الواجب 

 فيالضريبة في هذه الحالة بالضريبة التوزيعية، ولكـن الغالـب أن يحـدد المشـرع سـعر الضـريبة       

بادئ الأمر فتكون حصيلة الضريبة دالة سعرها ومقدار المـادة الخاضـعة للضـريبة، ومـدى نجـاح      

  .في تحصيل الضريبة ويطلق على هذه الضريبة القياسية أو التحديديةالإدارة 

مقـدارها تتمثـل الخطـوة التاليـة في     إذا ما تم تحديد وعاء الضريبة وتحديد : مرحلة التحصيل -3

أي تحصيلها بواسطة الإدارة، وتتمثـل في مجمـل العمليـات الـتي     ) الممول(دفعها بواسطة المكلف 

 .  دف إلى نقل المال من ذمة المكلفين بأداء الضريبة إلى الخزينة العمومية

 مذكرة ماجستير في( ،)2006-1970(دراسة قياسية حالة الجزائرالسياسة الجبائية، الإنفاق الحكومي و النمو الاقتصاديرتيعة محمد،  1

.16، ص 2007الجزائر، ) المعهد الوطني للتخطيط و الإحصاء، غير منشورةالإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، فرع الطرق الكمية، 



عموميات حول الجباية :                                                              الفصل الأول

14

  .الجبائيو النظام  الجبائية السياسة: المبحث الثاني

باعتباره الوسيلة التي من خلالها  تقنن وتنفذ وتراقب هذه  الجبائيترتبط السياسة الجبائية بالنظام 

السياسة وهو بذلك الإطار والمرتكز الأساسي الذي تحقق من خلاله السياسة الجبائية مختلف أهدافها التي 

  .ترسم في إطار السياسة الاقتصادية العامة

  .اأدواوالجبائية السياسة مفهوم : المطلب الأول  

الـتي   الاجتماعيـة و  الاقتصـادية إن تحديد ماهية السياسة الجبائية هو تحديد ضمني للسياسـة  

عضوية بين الجبايـة، التوجـه السياسـي و كـذا وضـعية       ارتباطاتيتبعها كل مجتمع نظرا لوجود 

.الاقتصاديةالتنمية 

:الجبائيةمفهوم السياسة   -أولاً

الـدول، أو داخـل الدولـة ذاـا، أدى إلى تعـدد       بين الجبائيةاسة يأهداف الس اختلاف إن

 أوجـه ظـواهر الضـريبية و تحليـل    للبحـث في ا ا "هي الجبائيةالسياسة  أنفنجد من يرى  تعريفها

الاقتصـاد   احتياجـات النشاط المالي، دف إلى تحديد وتكيف حجـم الإدارات الكافيـة لتغطيـة    

بقـدر   الاقتصـادي المصادر لتحديد الخطط الاقتصـادية وإحـداث التـوازن     هذني وتكيف هطالو

حسـب القـدرات و الاسـتفادة     الأعبـاء زيع ولت الاجتماعيةوتحقيق العدالة  و الأساليب الإمكانات

1."من جميع الخدمات على السواء

 الضـريبي ن مجموعـة التـدابير ذات الطـابع    تعبر ع الجبائيةومن الباحثين من يرى أن السياسة 

التـأثير علـى الوضـع      قصد تغطية النفقات العمومية مـن جهـة   الضريبيالمتعلق بتنظيم التحصيل 

  .لاقتصاد من جهة ثانيةلالاجتماعي حسب التوجهات العامة  و  الاقتصادي

 ـ تنفـذ التي تخططها الحكومة و مجموعة البرامج أاكما تعرف على  ة  مسـتخدم  دها عـن عم

مـع   تتـواءم ريبية الفعلية و المحتملة لإحداث أثار معينة وتجنب أثـار أخـرى   فيها كافة الوسائل الض

2.و السياسية و الاجتماعية الاقتصاديةأهداف اتمع 

  :  بأاتتسم  بائيةلجايتضح من التعريف الأخير أن السياسة 

  .و الترابط الاتساقمجموعة متكاملة من البرامج تسود بين مكوناا علاقات  -1

.22، ص 2006 ائر ،، الجزللطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية، دار الهومة النظام الجبائي الجزائري الحديثخلاصي رضا،  1
.8، مرجع سابق، صالنظم الضريبيةالمرسي السيد حجازي ،  2
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 ـج المتكاممالفعلية و المحتملة و البرا الضريبيةتعتمد على الأدوات  -2  الضـريبية ة معهـا كـالحوافز   ل

  .معينة دف تشجيعها اقتصاديةالتي تمنحها الدولة لأنشطة 

  .فس أهدافها نتسعى إلى تحقيق جزء مهم من أجزاء السياسة الاقتصادية للمجتمع و -3

:الجبائية السياسةأدوات  -ثانياً

لتحقيق أهداف الاقتصادية و الاجتماعيـة للدولـة علـى جملـة مـن       الجبائيةتعتمد السياسة 

:1الأدوات نذكر منها 

عـدم فـرض الضـريبة علـى دخـل معـين، إمـا         الضريبيبالإعفاء  نينع :الإعفاء الضريبي  -1

 لاعتبـارات أمـر   إلى هـذا  ل دائم وذلك ضمن  القـانون وتلجـأ الدولـة   كبشكل مؤقت أو بش

وهـو عبـارة عـن     .و الاجتماعيـة و السياسـية   الاقتصاديةتقدرها بنفسها وبما يتلائم مع ظروفها 

 التـزامهم إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلـغ الضـرائب الواجـب السـداد مقابـل      

  .أو مؤقتاً بممارسة نشاط معين في ظروف معينة، ويكون الإعفاء إما دائماً

قلـيص وعـاء   تأقـل أو   اقتطـاع ذلك بإخضاع المكلفين لمعـدات  و :التخفيضات الضريبية -2

 ـ  التزامهمالضريبة مقابل  ريبية مـن أجـل   ببعض الشروط وتلجأ أغلبية الدول إلى التخفيضـات الض

  .الاستثمار علىتشجيع الومن ثم  الضريبي ءالعبتخفيف 

ويعتـبر  " الـزمن النقصـان في قيمـة الأصـل عـبر     " يعرف الإهتلاك بأنـه  : نظام الإهتلاك -3

ة النتيجـة مـن خـلال المخصصـات السـنوي      باشر علىلة ضريبية بالنظر إلى تأثيره المالإهتلاك مسأ

كلمـا كـبر   و) ثابت ، متزايـد ، متنـاقص  ( ظام  المرخص استخدامه على النالتي يتوقف حجمها 

حجم هذه المخصصات و تسارع في بداية حياة الاستثمار خاصـة في فتـرات التضـخم، وكلمـا     

ودفـع ضـرائب أقـل،    اعتبر ذلك امتياز لصالح المؤسسة إذ بفضله تتمكن من تجديـد اسـتثماراا   

  .هتلاك عنصراً أساسياً من عناصر التحويل الذاتي للمؤسسةفضلاً عن كون الإ

الخسائر إلى السنوات اللاحقة تعتبر هـذه التقنيـة حـافزاً بالنسـبة للمؤسسـة،      إمكانية ترحيل  -4

 ـبحيث نجد المؤسسات التي تحقق خسائر في السنوات الأولى من نشـاطها تح  ها علـى السـنوات   مل

مـل علـى   عاللاحقة بشرط أن لا تتجاوز مدة نقل الخسائر مدة خمسة سنوات ، وهـذه الوسـيلة ت  

 في السنة الماضية من الـربح المحقـق في السـنة الحاليـة، وإذا لم يغطـي      خصم الخسائر المحققة فمثلاً

  .الربح تلك الخسارة المتبقية من الربح المحقق في السنة المالية وهكذا حتى السنة الخامسة

¡اديةصقرار الاستثمار في المؤسسة الاقتدور السياسة الجبائية في اتخاذ  ،)2013ماي  04 اطلع عليه يوم (مبروكة، سميرة عيش، حجار 1

iefpedia.com.www :                                                                                             ، من خلال الموقع2ص
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الضـريبية بحيـث   ) الأسـعار (ونعني بذلك تصـميم جـدول المعـدلات     :زيةيلات التميدالمع -5

ت المشـروع، وهـذه   مليـا عيرتبط كـل منـها بنتـائج محـددة ل    لات يحتوي على عدد من المعد

نتـائج المشـروع مـن الخطـة المسـطرة وترتفـع هـذه         اقتربتما تنخفض تدريجياً كلالمعدلات 

  .نتائج المشروع تانخفضالمعدلات كلما 

  : الجبائية أهداف السياسة: المطلب الثاني

الحديثة تدرج ضـمن مخطـط عملـها أهـداف ماليـة، اقتصـادية، و        ن الأنظمة الجبائيةإ

مـا  اجتماعية لكن الإشكال يتعلق بمعرفة حصة كلّ فئة من الأهـداف و كيفيـة إيجـاد التـوازن في    

و  الاقتصـادية المردوديـة الماليـة، وهـدف الفعاليـة      بينها ضمن السياسة الجبائية،خاصة وأن هدف

.هي أهداف متناقضة و من الصعب إيجاد التقارب بينها الاجتماعيةكذا هدف العدالة 

  : الأهداف المالية -أولاً

 دائمـا إلى للدولـة، ويتضـمن حاجـة الدولـة      الرئيسـية الأساسية و  الأهدافويعتبر من أهم 

  .توفير أكبر حصيلة من الضرائب لتغطية النفقات العامة وتطوير القطاعات المختلفة

:الاجتماعيةالأهداف  -ثانيا

:1ضريبة وسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية الهامة ومنهالتعتبر ا   

قليـل مـن أفـراد     أي عدم تمركز الثورات في أيدي عـدد  :إعادة توزيع الدخل بين أفراد اتمع -أ

  .اتمع

يـتم   وهذا يتمركز في اتمعات  التي تعـاني مـن الأزمـة السـكانية، بحيـث      :تنظيم النسل  -ب

  .فرض ضريبة على كل طفل يولد بعد عدد معين من الأطفال على مستوى المكلف الواحد

وذلك من خـلال مسـاهمة كـل فـرد في      :تحقيقا لقاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة -ج

الأعياد و التكاليف العامة وذلك حسب مقدرتـه الماليـة، ومـن خـلال فـرض الضـريبة علـى        

دخول الطبقـات الفقـيرة، وهـذا مـا يسـمى بإعـادة        ةلزيادالطبقات الغنية وتخصيص مواردها 

  .توزيع الدخل القومي 

أي أن هنـاك الكـثير مـن الظـواهر      :ية السيئةإيجاد الحلول الممكنة لكثير من الظواهر الاجتماع -د

الاجتماعية السيئة السائدة في اتمع و التي يجـب أن تفـرض عليهـا ضـرائب بقصـد الـتخلص       

  .الجزئي أو الكلي منها، مثل الخمر و السجائر وغيرها

.18مرجع سابق، ص  المحاسبة في علم الضرائب، ياسر صالح الفريجات، 1
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  : الأهداف الاقتصادية -ثالثا

:يلي امثل فيموتت

وذلـك مـن خـلال    .  العمل على حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها على التطـور و التقـدم   -أ

   أسـعار تلـك    ارتفـاع ، ليتقبلـها  باسـتيرادها فرض ضرائب جمركية على السلع التي تقوم الدولة 

      .السلع، وذلك من اجل الحد من استهلاكها

سـيطرة علـى كافـة المشـاكل     مـن خـلال ال  ( ل إلى حالة الاستقرار الاقتصـادي  الوصو -ب

  .)الاقتصادية التي تواجه الدولة

 أو وذلك بإعفـاء هـذه المشـاريع كليـا    ( اريع الاقتصادية المختلفة،التشجيع الاستثماري للمش -ج

  .)جزئياً من الضريبة

  .النظام الجبائي: المطلب الثالث

أركانه وكذلك مفهومه و  إلىأكثر بالنظام الجبائي سنتطرق في هذا المبحث  للإلمام

   .علاقته بالنظام الاقتصادي

:تعريف النظام الجبائي -أولاً

  :اختلفت في عدة كتب ومؤلفات ومنها نذكر التعاريف التاليةالتعاريف وتعددت 

اعد القانونيـة و الفنيـة الـتي تمكـن      أحدهما ضيق يتمل في مجموعة القويوجد مفهوم للنظام الضريبي

 واسـع في مراحله المتتالية من التشريع إلى الـربط إلى التحصـيل، وثانيهمـا     الضريبي الاستقطاعمن 

يؤدي تركبـها معـا وتفاعلـها مـع      الفنية التيو  الاقتصاديةو  الإيديولوجيةيتمثل في كافة العناصر 

1.بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين

وتطبيقهـا   تيارهـا باخعلى أنه مجموعة من الضرائب الـتي يـراد    الضريبي ف النظامكما يعر

السياسة الضريبية التي ارتضـاها ذلـك اتمـع و النظـام      أهدافمعين وزمن محدد تحقيق في مجتمع 

يقسم باعتماد علـى تلـك المبـادئ و القواعـد      أنبحكم كونه مجموعة من الضرائب لا بد  الجبائي

2.الجبائيةسياسة لالعلمية ل ترجمةاليعتبر  لجبائيا النظامالتي قدمتها لنا نظرية المالية العامة وأن 

وهو أيضاً مجموعة التشريعات و السياسات و الأجهزة التي تحقـق وتـدبر وتنفـذ عمليـات     

التعبئة أو جباية الاقتطاعات المالية التي يؤديها الأشـخاص الطبيعـيين و المعنـويين للدولـة بصـورة      

  .جبرية وايته وبدون مقابل خاص ومباشر

.06ص ،1998، الإسكندرية ،الدار الجامعية للنشر و التوزيع،النظم الضريبيةالمرسي السيد حجازي ،1
.25صمرجع سابق، ، النظام الجبائي الجزائري الحديث خلاصي رضا، 2
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هـو مجموعـة    النظـام الجبـائي   :نستخلص التعريـف التـالي   بقةالساومن خلال التعاريف 

مـع الواقـع الاقتصـادي و الاجتمـاعي و      تـتلاءم محدودة ومختارة من الصور الفنيـة للضـرائب   

متكـاملاً يعمـل بطريقـة محـدودة مـن       ضـريبيا السياسي  للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلاً 

مـن أجـل  تحقيـق أهـداف السياسـية       التنفيذيةالضريبية و اللوائح  القوانينخلال التشريعات و 

1.الضريبية

  : أركانه -ثانياً

  :هما ، فإن هذا الأخير يرتكز على ركنين رئسيينبائيالج للنظاموفقا لمفهوم الواسع    

وهـي نفسـا أهـداف السياسـية     محـددة   أهدافإلى تحقيق  جبائييسعى أي نظام :  الهدف -1

لـة  التي تحددها الدولة وفق سياستها الاقتصادية، ولذلك تختلـف هـذه الأهـداف مـن دو     بائيةالج

سـية  يحـدى المصـادر الرئ   الدولة المتقدمـة يمكـن اعتبـاره إ   في بائيإلى أخرى، فهدف النظام الج

للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة مـن التـدخل في الحيـاة الاقتصـادية و الاجتماعيـة وتوجيـه       

2.صادي نحو اتجاه معينالاقت النشاط

وسـيلة أو  لينطوي الركن الثاني في النظام الضـريبي بمعنـاه الواسـع علـى إيجـاد ا     : لوسيلةا -2

عنصـر فـني وأخـر    : 3صـريين م هذه الوسيلة علـى عن ومجموعة وسائل اللازمة لتحقيق هدفه، وتق

عليـه النظـام الضـريبي بمعنـاه الضـيق       أطلقناالعصران معاً ما سبق أن  كل هذانشتنظيمي،بحيث ي

  .الكيان الضريبي أو

قـوانين الضـرائب    إصـدار مـن الناحيـة الدسـتورية في     حرية الشـارع رغم : العنصر الفني -أ

فـأن اختيـاره بـين هـذه الوسـائل الفنيـة المنظمـة        ، بـائي ف التي يتكون منها النظام الجالمختل

 أحكـام هـذه القـوانين و الـتي    عليها  ستسرييتوقف على ظروف البيئة التي  ةالضريبي لاستقطاع

  .السلطة الحاكمة فيه لاتجاهاتقيقها وفقاً تحدد بدوره الأهداف التي يسعى اتمع إلى تح

بمفهومـه الضـيق هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن         بائيلما كان النظام الج: التنظيميالعنصر  -ب

 علـى العنصـر التنظيمـي فيـه     التي تمكن من الاستقطاع الضريبي ، فـإن القواعد القانونية و الفنية 

تقـوم علـى    الضريبي في جميـع الـدول  لهذا النظام  ذلك أن الصور الحديثة  ،جانب كبير من الأهمية

الضريبة الوحيدة وفرض ضرائب متعددة أو موحدة بمـا يقتضـيه ذلـك مـن ضـرورة       نبذ أساس

.19، ص 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بين النظرية والتطبيق فعالية النظام الضريبةناصر مراد،  1
.20نفس المرجع السابق، ص 2
.20، 19، ص 1997،الدار الجامعية، القاهرة،  النظم الضريبيةيونس أحمد بطريق، 3
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 أوأو الثـروة، المعـاملات، الاسـتهلاك     الـدخل، رأس المـال  (الإخضـاع الضـريبي    أسستباين 

  .وتعدد الأحكام التشريعية المقررة و اللوائح الإدارية المفسرة لهذا الإخضاع) الإنفاق

:بالنظام الاقتصادي الجبائيعلاقة النظام  -ثالثاً

هـو بـدوره جـزء مـن النظـام      هـذا الأخـير   ن النظام المالي وجزء م بائييعتبر النظام الج

 فلاقتصـادي هـي علاقـة الجـزء مـن الكـل،      الا بالنظامي بائتصادي، أي أن علاقة النظام الجالاق

جد ضـمن نظـام اقتصـادي و اجتمـاعي وسياسـي معـين       وي في فراغ بل يبائيوجد النظام الج

:1ويقتضي ذلك ما يلي

  .الذي يقوم فيه الاجتماعي و السياسيالاقتصادي و للنظام  انعكاسايجب أن يكون النظام  -

طبيعـة النظـام الاقتصـادي     لاخـتلاف  إلى دولة أخـرى تبعـا   ةمن دول الجبائييختلف النظام  -

القائم في الدولة، كما يتغير النظام الضريبي في الدولة الواحـدة عـبر الـزمن مـع تغـير أوضـاعها       

  .الاقتصادية

المعطيات التي تشـكل النظـام الاقتصـادي و الاجتمـاعي      الضريبي على أساسويقوم النظام 

مـن النظـام الاقتصـادي ضـرورة انسـحاب       االضريبي جزءً مو السياسي، ويترقب عل كون النظا

نقديـة، صـرف،    -ومختلف أشـكال السياسـات الاقتصـادية    بائيةوافق وتنسيق بين السياسة الجوت

، وتعتبر الضريبة متغيراً اقتصادياً تستعملها الدولـة كـأداة للمسـاهمة في تحقيـق أهـداف      -أجور

  .النظام الاقتصادي وكأداة للضبط الاقتصادي

.22ص  ،مرجع سابق ،فعالية النظام الضريبة بين النظرية والتطبيق ناصر مراد،1
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  .الجباية البترولية: المبحث الثالث

امـة في بنيـة الاقتصـاد الـوطني، باعتبارهـا مـورد       تعتبر الجباية البترولية في الجزائر جد ه

  .أساسي وهام لتمويل الميزانية العمومية

  .وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني الجباية البترولية :المطلب الأول

:الجباية البترولية -أولاً

 أكثـر مـن   باعتبارهـا لدول العـالم الثالـث    ئيةالجبا الإيرادات أهمتعتبر الجباية البترولية من 

 ـ  إنتاجاالدول  م الجيـائي البتـرولي   اوتصديراً للمحروقات سواءاً كانت من البترول أو الغـاز و النظ

:1في أي دولة يطبق على الأنشطة التالية

  ؛نقيب، البحث و استغلال المحروقاتالت -1

  ؛نقل المحروقات عبر القنوات -2

  .الغاز الطبيعي ومعالجته واستخراج غاز البترول المميع عييتم -3

وتظم جباية المحروقات الحقوق علـى المحروقـات المستخلصـة و الضـريبة علـى النتيجـة       

المتعلقة بالنشاط، كما تفرض هذه الحقـوق علـى الشـركات الوطنيـة الناشـطة في القطاعـات       

الحقـوق وتطبيقهـا في حـدود إقلـيم     المذكورة سابقاً و الشركاء الأجانب، كما يتم فرض هـذه  

دخولهـا البتروليـة    لالدولة ونأخذ كمثال الجزائر التي تعد من بين دول العالم الثالث و الـتي تشـك  

.2من مجموع دخولها الجبائية %80أكثر من 

كهـا كـل دول العـالم بـل     ذهب الأسود هو ثروة طبيعيـة لا تمل ن البترول أو ما يسمى بالإ

لـث وبـالأخص في الـدول    معظم أبار لبترول نجـدها في دول العـالم الثا   البعض منها فقط، حيث

في  ، فهو مورد أساسـي وهـام تعتمـد عليـه الدولـة     الخ...، العراقالسعودية، الجزائر العربية مثل

الأموال التي تحتاجها في تغطية نفقاا، والجزائر لها كميات كبيرة مـن هـذا المـورد الهـام ،      جلب

لـى  بتصنيعه وإنما تقوم بتصديره على شـكله الخـام إلى الخـارج، حيـث تفـرض ع     لا تقوم  والتي

مـن إيـرادات   د إيـرا  مختلفة حسب كل نوع، فتكون بـذلك هذه الصادرات ضرائب متنوعة بنسبة 

لنوع مـن الجبايـة سياسـة تنمويـة     الجباية البترولية، و الجزائر أولت لهذا ا الدولة، ويطلق عليها اسم

عناية كـبيرة لاعتبـار البتـرول مصـدر هـام يشـكل        مخططااعية منذ بداية واجتما و اقتصادية

في  مهندس دولة مذكرة(،الاقتصاد الوطني، الجباية البترولية وأثرها على النمو الاقتصادي ، دراسة حالة الجزائرعلال وآخرون، زهور 1

.75، ص2010 ، الجزائر،)غير منشورة ،الإحصاء والاقتصاد الوطني، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
.75نفس المرجع السابق، ص 2
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المنتحـيين  عصـب الحيـاة في الجزائـر كوـا تعـد في عـداد        العالمالحضارة المعاصرة في  ريانش

لهـذا نجـد الجبايـة البتروليـة     ذ نجد أغلب الدخل الوطني مصدره البترول وكنتيجة حتمية للبترول إ

  .العامة للدولة الإجراءاتالي ي حصة الأسد من إجمصتح

  :أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني -ثانيا

المحلـي الإنتـاج ثلثـي حـوالي  أنهإذالمحروقاتعلىمطلقاعتمادلهالجزائريالاقتصادإن

معظمـه فيالأخـير والثلـث طبيعـي،  وغـاز نفطمنالمحروقاتإنتاجمصدرهماالقوميوالدخل

للميزانيـة المحليـة الإيـرادات مـن 60%من أكثرلكونإضافةللمحروقاتمباشرغيردخلهو

دوريلعـب أنـه كمـا والغاز،البترولصادرات منالحكومةتجنيهاالتيالأرباحمصدرهاالعامة،

ودعـم نشـاطات  والخـاص العـام الاسـتهلاك وتمويل العمل،ورواتبأجوردعمفيمباشرغير

.المكررةومنتجااالبتروليةالصناعةتحويلية، ودعموصناعةزراعةمنالإنتاج

الـوطني، الاقتصـاد تطـوير عمليـة في مهـم طرفتعتبروالتيالبتروليةللجبايةبالنسبةأما

التجهيـز، نفقـات تمويـل فيأهميتـها تتضـح  إذوالاقتصادية،الاجتماعيةالأنشطةودفعوتوجيه

تعكـس الحصـة فهـذه الضـريبة ، الدولةمداخيل من66%بساهمتمثلا 2001سنةففي

الجبايـة تسـاهم كمـا الحديثـة، والصـناعة الخـدمات  وهشاشةالزراعيالإنتاجاستقرارعدم

.المحروقاتمجالفيالمحققةالاستثماراتخلالمنخاصة الوطنيالاقتصادإنعاشفيالبترولية

  .ية البتروليةحساب الجبا آلية: المطلب الثاني

 ـ    عائدات البترول دوراً مهماً في تمويتؤدي  ن مكانـة  إل الاقتصـاد الـوطني وتبعـاً لـذلك ف

العامة للدولـة تـأتي في أول مرتبـة و المقصـود هنـا هـو        الإيراداتية البترولية في مكونات الجبا

:1يلي ماباية البترولية والتي تتمثل فيمعرفة مكونات  الج

):مصدر الرجوع( الإتاوة -أولاً

كميـات   سـاس وتقـدر علـى أ   الإتاوةالمحروقات المستخرجة من الحقول البرية لدفع  تخضع

لى قواعـد  البتروليـة إ  الإتـاوة وتخضـع  . لمحروقات المنتجة و المحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدانا

  :اء و التحصيل التاليةعالو

  .القاعدة المبلغ الذي يخضع للضريبة تعني: الإتاوات وعاء  -1

.المستخرجة من المناجم الأرضية و البحرية المحروقات تتخضع إتاوا -2

.10، ص2004فريل ، أ 2، الجزائر، 1972، جريدة صوت الأحرار، العدد الجباية البترولية في الجزائر: لخضر عزي1
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 ـ  كميات التفرض على  الإتاوة -3  ـالمستخرجة من حقـل المحروقـات و المحس عمليـات   ىوبة عل

.خروجها من مراكز التوزيع المعالجة وذلك بعد

:الضريبة على النتائج -ثانياً

  :النتائج على الأعمال التالية ىتخضع الضريبة عل

  .التنقيب عن حقوق المحروقات و البحث عن استغلالها -1

  .نقل المحروقات بالأنابيب -2

معالج الغازات النفطية المميعة المسـتخرجة مـن الحقـول وفصـلها عـن      تمييع الغاز الطبيعي و -3

  .بعضها البعض

اسـتهلاك المصـاريف الـتي أنفقـت مـن أجـل       لية وأعباء الاستغلال و والبتر الإتاوةخصم  -4

  .الاستثمار

:البتروليةكيفية تحديد الربح الضريبي و الجباية  -اثالثً

=B :الربح الضريبي كمـا هـو موضـح في الصـيغة التاليـة     يتحدد   Q x PR – ( c +

R)

  تمثل الربح الضريبي B: حيث أن 

Q x PR ؛تمثل رقم الأعمال    

C : ؛)ثابتة(  الإنتاجالأعباء الهيكلية لتكاليف   

R : ؛الإتاوةتمثل مبلغ  

لـى أربـاح   الضـريبية ع + الإتـاوات +الضريبة المباشـرة البتروليـة   = الضريبة الكلية على البترول 

  :وتتحدد الجباية البترولية بالصيغة التالية، نشاطات النقل و التمييع

F p + 0, 85 ( Q x PR – C s – R) + R x I D F ( T L)

F: حيث أن  p  :الجباية البترولية.  

Q x PR :رقم الأعمال.  

Cs :الأعباء الهيكلية.  

R  :الإتاوة.  

I D F :الضريبة المباشرة البترولية.  



عموميات حول الجباية :                                                              الفصل الأول

23

  .تحقيق النمو الاقتصاديب باية البتروليةالج علاقة: المطلب الثالث

  :العاديةالفصل بين الجباية البترولية و الجباية  -أولا

سـتقرار الأولى  افي إطار السعي إلى إجلال الجباية البترولية بالجباية العاديـة بـالنظر إلى عـدم       

و خضوعها لمتغيرات كثيرة وخارجة عن سيطرة السلطة، خاصة بعد الهـزة الـتي عرفتـها السـوق     

  .م1986النفطية سنة 

العامـة للمعطيـات النفطيـة، إلا     ميزانيـة الضريبي تقليص تبعيـة   الإصلاحومن أهم أهداف 

مـن   الأخـيرة م لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتـع بـه هـذه    1992الضريبي لسنة  الإصلاحأن 

:1خصائص

.طيفالاستكشاف و الاستغلال في المحال الن تقنيةإن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور  -1

تتجاوز الدولة وتـرتبط بالقواعـد العامـة المنتهجـة     اف تخضع لقواعد وأعرإن الجباية البترولية  -2

 كية في الـدول الصـناعية علـى اسـتهلا    ظمة الاوبك  لهذا الشأن، و الممارسة الضـريب من قبل من

.الطاقة

هو كوا مقابـل التـرخيص الممنـوح مـن قبـل الدولـة        إن أساس فرض الضريبة البترولية -3

عة الوطنيـة، في حـين أن أسـاس فـرض الضـرائب      لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجما

.العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة، دون مقابل مباشر

القـوانين المتعلقـة    بإصـلاح الجبايـة البتروليـة في الجزائـر ارتـبط      إصـلاح ن إومن هنا ف

 86 -14خرهـا إلى القـانون   آعـود  يل و النقل عن طريق القنوات الـتي  الاستغلابالاستكشاف،

   .91 -21المعدل و المتمم بالقانون 

  :قيق النمو الاقتصاديباية البترولية في تحمساهمة الج -ثانياً

عالمية ولكون الجزائر من الدول الـتي تحتـوى صـحراؤها علـى      إستراتجيةيعتبر البترول مادة 

كيان كبير منه، فهي تحاول قدر الإمكان الاستفادة من هـذه المـادة، وقطـاع المحروقـات يعتـبر      

وقد سعت الجزائـر إلى العمـل علـى تطـوير إنتاجهـا      . سي لعملية التنمية الاقتصاديةيالممول الرئ

مـلا منـها في تحقيـق    أة لعمليات البحث و التنقيب وهـذا  النفطي عن طريق تخصيص موارد معتبر

 التنمية الاقتصادية، فمن ناحية يلعب قطاع المحروقـات اقتصـادية أخـرى، حيـث يقـوم علـى      

يومي  الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة :الملتقى الوطني الأول ، النظام الجبائي الجزائر و تحديات الألفية الثالثةقدي عبد ايد،  1

.4، ص 2002ماي  20-21
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ميادينها و الـتي تعتـبر المحـرك الأساسـي للتنميـة في مختلـف        التدعيم المادي للمحروقات في شتى

  .ا يقتضي إبعاد سياسة معينة في ميدان الطاقة، وهذالأخرىالقطاعات الصناعية و الاقتصادية 

  :الفصل لاصةخ

تعتمد الدولة في تحقيق مختلف الأهداف العامة للمجتمع على السياسة الاقتصادية كوا تتضمن 

مجموعة من الوسائل و الأساليب الفاعلة التي تمكن الدولة من التدخل المباشر أو غير المباشر في توجيه 

  .اقع النشاط الاقتصادي و التأثير في اتمع ، بطريقة تسمح بتجسيد الأهداف على الو

 تعتبر تيال بائيو من ثمّ النظام الج الجبائيةالسياسة  ،من أهم هذه الوسائل و الأساليبو

الـضريبـة أداته العـملية و الـفعـلية لما تـمـتلكه من خصائص و مبادئ و أشكال متغيرة تتلاءم 

  .و البيئة التي يعمل في إطارها النظام الضريبي 

ثورة في بنية الاقتصاد الدولي فبفضلها تطورت الصناعات الثقيلة لقد أحدثت الجباية البترولية و

فالجزائر تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات  ،ظهرت فروع في صناعة النفط والغازوالخفيفة و

لذا اهتمت بالجباية البترولية وأدخلتها في  OPECفهي تنتمي إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

.في تغطية نفقات الدولة الصدارةتصادية، فنجد أن هذه الجباية تحتل سياستها الاق
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  :تمهيد

فقـد ظهـرت مجموعـة مـن     اقتصاديات الـدول  ميع ا أن النمو مسالة هامة بالنسبة لجبم

النظريات ، لكن قدر كبير من هذه الأخيرة يتسـم بالتشـاؤم حـول إمكانيـة المحافظـة علـى       

النمو بشكل مستقر في الأجل الطويل وقد تطـور دور الدولـة في الاقتصـاد وأصـبحت عونـا      

  .الاقتصادية ها من الأعوان الآخرين الفاعلين في الحياةاقتصاديا كغير

لنمـو الاقتصـادي   المفسـرة ل نمـاذج  النحاول أن نلم بمعظم النظريـات و  وفي هذا الفصل

  : ثلاثة مباحثالفصل إلى هذا ارتأينا تقسيملذا 

  .مفاهيم حول النمو الاقتصادي :المبحث الأول

  .نظريات النمو الاقتصادي: المبحث الثاني

  .نماذج النمو الاقتصادي:  بحث الثالثالم
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  .مفاهيم حول النمو الاقتصادي :المبحث الأول

منجهة وللأفرادمنالمختلفةللحكوماتالأساسيالاقتصاديالهاجسالاقتصاديالنمويبقى

  فيبذولةالمالاقتصاديةغيروالاقتصاديةلجهودكافة الالماديةالخلاصة يمثللكونهأخرىجهة

  .للأفرادالمعيشيالمستوىلتحسينكافغيرلكنوضروري شرطوهو اتمع،

  .مفهوم النمو واختلافه عن التنمية:المطلب الأول

الثاني و  لفةتخالمفالأول يطلق على الدول  يرتبطان ارتباطا وثيقا، إن مصطلحي النمو والتنمية

طلب سنتطرق إلى المفاهيم المتعددة للنمو و التنمية ومن خلال هذا المالمتقدمة، يرتبط بالدول ف

  .الفرق بينهماو الاقتصادية

  :الاقتصاديمفهوم النمو  - أولا

الدخل القومي مما  إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي حدوث زيادة في الاقتصادييقصد بالنمو           

1.وسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقييحقق زيادة في مت

أي هو  في المدى الطويل،كميا يعبر عن زيادة الإنتاج  مصطلحا الاقتصادي النمو كما يعتبر

أو التطور  الاقتصادييأخذ مفهوم التوسع أي  المحققة في إنتاج البلد على المدى الطويل،الزيادة 

2.يمثل الزيادة الظرفية لإنتاج البلد الاقتصاديهذا التوسع  ر كمي بحت،وبمنظ الاقتصادي

ذ يمكن تعريفه على أنه أهم المواضيع التي عنيت بالبحث،إ من بين الاقتصادينمو و يعد ال

على عوامل  بالاعتماد بالكميات على المدى البعيد ستمر للناتج الداخلي الخام مأخوذاالزيادة الم

ما لقطر  الاقتصاديتطور نتاج المتمثلة في العمل،رأس المال والعامل التقني ،فهو بذلك يشير إلى الالإ

3.البعيد على المدى

توسع قدرة الدولة على إنتاج البضائع والخدمات التي  هو الاقتصاديإن أبسط تعريف للنمو 

4.يرغب فيها سكاا

. 51،ص 2000،مصر،بدون ناشر  ،لتنمية الاقتصاديةامحمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف، 1
أطروحة دكتوراه في العلوم (الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أهداف التنمية الاقتصادية عبد االله بلوناس،  2

. 271،ص 2005الجزائر،) ، غير منشورةتخصص مالية ونقود،جامعة الجزائر/الاقتصادية
:الجزائر"الدوليالملتقى ،دور المنشآت القاعدية في النمو الاقتصادي للجزائر على المدى البعيد عاقد علي بن يحي، لقادر قديد،عبد ا 3

. 05،ص 2011، الجزائر،"واتمعالاقتصادوالدولة،ممارسةالتنموية،التجاربمنسنةخمسون
مكتبة صيدا 1968،مؤسسة فرانكيلين للطباعة والنشر، نيويورك، والنمو الاقتصاديالدخل والعمالة بيتروسون،ترجمة صلاح دباغ، والاس 4

. 315بيروت، ص
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:الاقتصاديةمفهوم التنمية  -ثانيا

 الاقتصاديةولكنها أجمعت على أن التنمية لتنمية فيما بين الاقتصاديين، ا تعددت مفاهيملقد 

  .الاقتصادينب الحيات في اتمع وتتجاوز بذلك مفهوم النمو تشمل جميع جوا

من حالة التخلف إلى التقدم  الانتقالفقد عرفها البعض بأا العملية التي بمقتضاها يجري        

بأا ويعرفها البعض للبنية الاقتصادية ، ويصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية 

1.نحو النمو الذاتي الانطلاقالوطني مرحلة  الاقتصادتضاها دخول العملية التي يتم بمق

سيع الحريات الحقيقية التي التنمية على أا عملية لتو يعرففإنه  وحسب المفكر أمارتياسن

هذا المنظور الذي يرتكز على حرية الإنسان مع المقاربات الضيقة  يتجاوزحيث  .ا البشريتمتع 

متوسط دخل الفرد أو  التنمية على أا نمو الناتج القومي الإجمالي،أو أا زيادة للتنمية كتلك التي تعتبر

2.جتماعيالا التحديث أا الصنيع أو التقدم التقني أو

:الفرق بين النمو والتنمية -ثالثا

 ان عن الشيءيعبرعلى أما  قد يفهم الاقتصاديةوالتنمية  الاقتصادي على الرغم من أن النمو       

الذي يعني زيادات في  الاقتصاديتختلف عن النمو  الاقتصاديةفالتنمية ، إما لا يتشبهانإلا  نفسه

المحلي  الاقتصادات المنتجة في مالسكان ضمن منطقة محددة أو زيادات في كمية أو قيمة السلع والخد

3.يقود بالضرورة إلى تحسينات نوعية في الحياة لا

 إلى الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي لا يشير الاقتصاديأن النمو  أي

والمفهوم العكسي للنمو  بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية أو اقتصادية أو اجتماعية،يرتبط 

  .لركود الاقتصادي والكسادالاقتصادي هو ا

ه ا تتضمنولكنه التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد عناصرها الهامة، أما

4.في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلاقات الخارجية مقرونا بحدوث تغيير

.122،ص  2007دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ،التنمية الاقتصادية مدحث  القريشي،  1
1998لعام  حائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصاديةمفكر و اقتصادي هندي،  أمارتياسن.
2011،الأردن ،والتوزيعللنشرالطبعة الأولى،دار المسيرة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد عارف العساف ،محمد حسين الوادي، 2

36،ص
.40،ص 2010 الأردن، اثراء للنشر والتوزيع، ،ولى،الطبعة الأعلم اقتصاد التنمية محمد صالح تركي القريشي، 3
.36ص ،2009 الأردن، ،شر والتوزيعدار الشروق للن الطبعة الأولى، ،مدخل إلى علم التنمية لي صالح،عجمال حلاوة، 4
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حيث  نستنتج أن التنمية أوسع مضمونا من النمو، ومن خلال هذه المقارنة البسيطة يمكن أن

تشمل هيكل  هذه التغيرات يجب أن يمكن وصف التنمية على أا نمو مصحوب بتغيرات هيكلية،

  .  مصادر الدخل فيه الاقتصاد الوطني وتسعى كذلك لتنويع

   .عناصر النمو الاقتصادي: المطلب الثاني 

عنصـراً للنمـو الاقتصـادي، و     يعتبر كل من العمل، رأس المال، و التقدم التكنولـوجي 

  .تسمى أيضاً بعوامل النمو الاقتصادي

   :العمل - أولاً

السلعإنتاجفياستخدامها للإنسانيمكنالتيوالثقافيةيزيائيةالفالقدراتمجموعفييتمثل

النوعيالتطويرمنيزيدوالتعليمالتدريب استمرارأنحيثحاجياته،لتلبيةالضروريةوالخدمات

والخبرة،والتدريبوالتعليمالعمرحسبكبيرة بدرجةتتحددالعملعنصروإنتاجيةللعمالة،

.1يةالإنتاجالعملياتفيالإنتاجعناصراستخدامكفاءةعليهتعتمدذيالالتكنولوجي والتأهيل

:و تحسب بإنتاجية العمل كما يلي

ن عـدد  إنتاجية عنصر العمل فإن ذلك يؤدي إلى زيـادة الإنتـاج رغـم أ    زادتحيث إذا 

  .على حالها تالعمال أو ساعات العمل بقي

  :رأس المال -ثانياً

تلكالرأسمالية، المعداتونوعيةكميةفيالزيادةعلىكبيرةدرجةبيعتمدالناتجتحسنإن

الاقتصاديللنموأساسي كعنصرأيضاتعتبروهيأخرىوخدماتسلعإنتاجفيتستخدمالسلع

.2المحققةالمختلفةالاستثماراتبواسطة الإنتاجتوسيعوعلىالتقني،التقدمتحقيقعلىويساعد

، غير باتنة م الاقتصادية ، جامعة الحاج لخضر في العلويرمذكرة ماجست(،  الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصاديرفيق نزاري ، 1

.74، ص 2008، الجزائر ، )منشورة
.70سابق ص نفس المرجع النزاري ،  رفيق2

=انتاجية العمل 

الانتاج المحقق

عدد وحدات العمل المستعملة في إنتاجه
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:التقدم التقني-ثالثاً

:1Üهو تنظيم جديد للإنتاج يسمح ب

  ؛لمنتوج بنفس كميات عناصر الإنتاجإنتاج كمية أكبر من ا -1

  .أو إنتاج نفس الكمية من المنتوج بكميات أقل من عوامل الإنتاج -2

أي أن التقدم التقني يعني الاسـتخدام الأمثـل لعوامـل الإنتـاج في العمليـة الإنتاجيـة،       

تقـني فـإن ذلـك     ميت كميات عناصر الإنتاج على حالها وحدث تقـد وبالتالي فإنه حتى وإن بق

  .الاقتصادي مونماً إلى زيادة الإنتاج وتحقيق السيؤدي حت

  .قياس النمو الاقتصادي :المطلب الثالث

همنا في هذا المطلب هو معرفة الوسيلة التي عن طريقها نتعرف على ما يحققه اتمع من يما        

مية، أي ما هي الوسائل التي يمكن عن طريقها قياس درجة التقدم في دولة ما وتوجد تقدم أو نمو أو تن

  :رئيسية لقياس النمو الاقتصادي يرثلاثة معاي

  :معايير الدخل -أولاً

المؤشـر الأساسـي الـذي يسـتخدم في قيـاس النمـو ودرجـة التقـدم          يعتبر الدخل 

:2تالاقتصادي ويمكن تقسيم معايير الدخل إلى ثلاث مؤشرا

هو إجمال الدخول المكتسبة من إنتاج السلع و الخدمات في الدولة خلال  :الدخل القومي الكلي - 1

الوسيطة التي ت باستثناء السلع موع السلع و الخدمات التي أنتجالسنة، كما يعرف على أنه مج

ومي حد مكونات الناتج القلأيقاس نصيب قطاع ما بالتالي تستخدم في إنتاج السلع الأخرى، و

الإجمالي مثل الصناعة أو الزراعة بالقيمة المضافة التي أسهم ا هذا القطاع وتشير القيمة المضافة إلى 

 اقتصاديااج لكن زيادة الدخل القومي لا يعني نمو الناتج في مرحلة معينة من الإنت الإضافة إلى قيمة

قص عند ن تخلفا اقتصاديا رةبالضروأكبر ونقص الدخل القومي لا يعني عند زيادة السكان بمعدل 

  .قياس النمو الاقتصادي على أساس عدد أفراد البلد نكتالي يمالأكبر، وب     السكان بمعدل 

يمكن قياس النمو الاقتصادي على أسـاس الـدخل القـومي المتوقـع      :الدخل الكلي المتوقع -2

 ـ وليس الدخل الفعلي فيمكن أن يكون لدولة مـوارد كاملـة    يـات اللازمـة   وفر الإمكانمـع ت

  .ضافة إلى ما بلغته من التقدمبالإمن ثرواا  فادةستللا

  :معيار متوسط الدخل الفردي -3

.273ص رجع سابق،،م الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أهداف التنمية الاقتصادية عبد االله بلوناس، 1
.66، مرجع سابق صالتنمية الاقتصاديةمحمد عبد العزيز عجيمة، ايمان عطية ناصف،  2
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يعد من أهم المؤشرات لدى المفكرين الاقتصـاديين، فـإذا كـان متوسـط الـدخل الفـردي        

مرتفعاً يعتبر البلد متقدماً و العكس بالنسبة لانخفاض متوسط الـدخل الفـردي ويقـاس النمـو     

ئياً باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط ويمكـن الحصـول عليـه عـن طريـق المعادلـة       مبد

  .التالية

=

   :اجتماعيةمعاير  -ثانياً

الخدمات التي تعايش الحياة  بنوعيةالعديد من المؤشرات الخاصة  الاجتماعيةيقصد بالمعايير        

التعليمية  الجوانبلجوانب الخاصة بالتغذية، وكذلك ، فهناك الجوانب الصحية و امعاليومية لأفراد ات

:1نتناول فيما يلي أهم المؤشرات الاجتماعيةسو الثقافية، و

  :معايير صحية -1

  : تستخدم لقياس مدى التقدم  الصحي مايلي   التييرلعل من بين المعاي 

       عدد الوفيات لكل ألف من السكان ، عـدد الوفيـات لكـل ألـف طفـل مـن السـكان         -أ

اقـل مـن    الرضـع  الأطفـال معدل الوفيات بـين    -معدل الوفيات للأطفال دون الخامسة  ( 

وكـل هـذه    ،الخدمات الصحية وعدم كفايـة الغـذاء   سوءمعدل الوفيات يعني  فارتفاع، )سنة

  .من صفات التخلف

دل معـدل توقـع الحيـاة    معدل توقع الحياة عند الميلاد أي متوسط عمر الفرد، فكلمـا زاد   -ب

كلما انخفض دل ذلك علـى درجـة مـن التخلـف     ، بالمقابل الاقتصادي معلى درجة من التقد

  .الاقتصادي

 ـ الأفـراد كذلك توجد مؤشرات عديد أخرى نذكر من بينها عدد -ج  ل طبيـب، وعـدد   لك

  .المتشفيات وهكذاالأفراد لكل سرير ب

  : معايير تعليمية -2

هنـاك إجمـاع علـى أن    ، فلاسـتهلاك ة علـى جانـب الإنتـاج و ا   واضح أهميةلتعليم ل

ن الاسـتثمار البشـري يحقـق عائـداً     كما أ ،ليس استهلاكا الإنفاق على التعليم يمثل استثمار و

 ـ     ،سواءً للأفراد أو للمجتمع ككلمرتفعاً  التعرف علـى  ومن أهـم المعـايير الـتي تسـتخدم ف

:يلي المستوى التعليمي و الثقافي ما

.69، مرجع سابق، ص  التنمية الاقتصاديةيمان عطية ناصف، محمد عبد العزيز عجيمة ، إ 1

الدخل الحقیقي في الفترة السابقة -_الدخل الحقیقي في الفترة التالیةمعدل النمو

الدخل الحقیقي في الفترة السابقة
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   ).نسبة الأمية(ة و الكتابة عند أفراد اتمعنسبة الذين يعرفون القراء -أ 

نسبة المسجلين في مراحل التعليم الأساسي وكذلك نسـبة المسـجلين في التعلـيم الثـانوي      -ب

  .من أفراد اتمع

المحلـي وكـذلك مـن إجمـالي     إجمالي النـاتج   منعلى التعليم بجميع مراحله  نفاقنسبة الإ -ج 

.لحكومي االإنفاق 

:عية الحياة الماديةمعايير نو-3

يعتمد هذا المعيار على أكثر من جانب مـن جوانـب الحيـاة فإنـه أكثـر شموليـة مـن        

  :السابقين و يتكون هذا المعيار منالمعيارين 

  .مؤشر صحي للكبار –ة عند الميلاد توقع الحيا -أ

  .مؤشر صحي للصغار –معدل الوفيات بين الأطفال  -ب 

  .مؤشر تعليمي للكبار –ة لمعرفة بالقراءة و الكتابا -ج

يهمـل الـبعض الأخـر ، كمـا      أن هذا المعيار يعتمد على بعض جوانب الحياة وويلاحظ 

انـا  للجهود المبذولة لتخفيف هذه النتـائج كـذلك يعطـي أوز    التعرض أنانه مهتم بالناتج دون 

قـدرة  كذلك لا يأخذ في اعتبـاره مسـتويات الـدخل و ال   منها، متساوية للجوانب التي يتكون 

  .على الشراء

  :معايير هيكلية -ثالثاً

تبحث هذه المعايير في مدى التغيرات الهيكلية وكـذا الـتغيرات الواضـحة في الأهميـات            

النسبية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، كما يؤثر ذلـك علـى هيكـل الصـادرات و الـواردات      

هـم المؤشـرات   ألحضـر، و السـكان بـين الريـف و ا    على توزيع ،وعلى فرص العمل المختلفة

:1تتلخص فيما يلي

  .الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمال العمالة -1

  .الأهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات  -2

.نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة -3

.72ص  نفس المرجع السابق، ¡محمد عبد العزيز عجيمة ، إيمان عطية ناصف 1



المقاربات النظرية والفكرية للنمو الاقتصادي                           :           الثاني  الفصل

33

  .نظريات النمو الاقتصادي: المبحث الثاني

ن الكتابات بخصوص النمو الاقتصادي قديمة قدم الاقتصاد بذاته ، فقد كان الاقتصاديون إ

وذلك مع بداية  تحدد التقدم للشعوب في القوى التيبحثون ي ) م19و  م18( التقليديون في القرنيين 

.وقد ظهرت نظريات عديدة ومختلفة في مجال النمو الاقتصادي  التصنيع في أوربا،

  .النمو عند الكلاسيك: ولالمطلب الأ 

فيـد ريكـاردو المتعلقـة    اتتضمن نظرية النمو عند الكلاسيك آراء كل من أدم سميـث ود        

جـارة الخارجيـة ، ثم آراء   حول مصـدر الثـروة مـن الت    التجاريينبالإضافة إلى آراء نمو ، الب

 ـ وللإلمـام وارت مل حول الأسواق وروبرت مالتوس حـول السـكان،   تيسكل من  ر ـذه  أكث

النظرية فمن المفيد أن تعرض إلى أفكار أبرز مفكري هذه المدرسـة، و الوقـوف علـى بعـض     

 العريضـة و المشـتركة لهـذه المدرسـة     يتفقون على الخطـوط  أمالاختلافات فيما بينهم رغم 

  .الفكرية

:1دم سميثآنظرية  -أولاً 

نحو شديد وضعاً تأكيداً خاصاً على إلى عملية النمو  بوصفها داخلية على  دم سميثآنظر        

إلى سميث ليس هناك حداً  أعلى لإنتاجية العمل  واستنادا، راكم رأس المال في إنتاجية العملتأثير ت

و غالباً بحث في  .هذا هو السبب الذي جعله يصر على أن البحث في نمو الدخل الفردي هو أولاً

  .و النظام الذي يتم الإنتاج استنادا عليهأسباب هذا التحسن و في القوى الإنتاجية للعمل 

في البداية أوضح أدم سميث كم هي قوية وسيلة تقسيم العمـل في زيـادة إنتاجيـة العمـل           

  :وحلل بقدر من التفصيل خصائصها الرئيسية

  .التحسن في براعة العاملين -1

لعمـل و التحـول   م وجـود تقسـيم ل  الادخار بالوقت الذي ربما يخسره العامل في حالة عد -2

  .من نوع العمل إلى أخر

  .طرائق ووسائل وأنظمة يدار ا العمل أودة دمح آلات ابتكار -3

سميث أن هناك ميـل معـين في الطبيعـة البشـرية إلى إنتـاج شـيء        داعتقعد ذلك بثم 

 أوردهـا مبادلته بشيء أخر وهذا يبدوا أن جـذوره موجـودة في الأسـباب الـتي      أو مقايضته

.77¡76، مرجع سابق، صعلم اقتصاد التنميةمحمد صالح تركي القريشي،  1
لمدرسة الكلاسيكية، من أهم رواد افيلسوف اسكتلندي ورائد في الاقتصاد السياسي ،دم سميثآ.
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علـى أن تقسـيم العمـل    ر أهمية تقسيم العمل و يكمل أدم سميث تحليله عبر التأكيـد  سميث لتبري

 ـأكـبر بـين ال  وهذا يعني أن السوق الكـبير يولـد تقسـيم عمـل      يتحدى مدى السوق اس ن

  .د إنتاجية عمل اكبر لكل الشركات أكبر للعمل يول ذلك بين الشركات فإن تقسيماكو

  :الجديـد  بارزتين ضمن دراسـات  نظريـة النمـو   كرتين ف أيضادم سميث توقع آكما أن        

تحسينات جديدة في المهارة تولـدت ضـمن النظـام الاقتصـادي عـن طريـق        :الأولىالفكرة 

  .النشاطات المتخصصة

نافسـية  بالنتيجة سوف تصبح سلع عامـة و الـتي ليسـت ت    إن معرفة تكنولوجية :فكرة الثانيةال 

  .استعمالهأحد من ا استثناءولا يمكن 

علـى نحـو عميـق بوصـفه ظـاهرة       ن أدم سميث قد أوضح النمو الاقتصاديوهكذا فإ

  .تالوكالا أووان معدل النمو يعتمد على قرارات ونشاطات الوحدات داخلية، 

:1كاردويفيد رانظرية د -ثانياً

في النهايـة في  الركـود   انتشـار بتوضـيح كيفيـة ظهـور و     دافيد ريكاردولقد قام          

تصور ريكاردو أن إمداد السكان المتزايدين بالطعـام يتزايـد صـعوبة مـع     ، لاقتصادياتكافة ا

  .استمرار عملية التنمية بما يتمخض عنه في النهاية إيقاف عملية التنمية

و الـذي   الاقتصـادي ويعتبر ريكاردو توزيع الدخل العام الحاسم المحـدد لطبيعـة النمـو    

، العمـال  الرأسمـاليون  :ت هـم تمع إلى ثـلاث مجموعـا  ل تقسيم ايحلل عملية النمو من خلا

التنميـة هـي   دم سميـث أن عمليـة   آاردو مثله مثـل  اعتبر ريكولقد  الأراضيملاك زراعيون، ال

الـربح   معـدل عملية التنمية فـإن ذلـك يتطلـب أن يكـون      تبدأكي عملية متجددة ذاتياً و ل

دورهـم   هسـب فالرأسمـاليون ح ، دخـولهم جـزء مـن    ادخارموجباً لكي يحفز الرأسماليين على 

ر إذ يوفرون رأس المـال الثابـت للإنتـاج ويـدفعون أجـو      ،مية و النمومركزي في عملية التن

 اندفاعهم لتحقيـق أقصـى ربـح يعملـون علـى     من خلال العمال ويوفرون مستلزمات العمل، 

 العمـال التوسع فيه وهذا يضمن تحقيق النمـو أمـا أصـحاب الأراضـي و     تكوين رأس المال و

فإم يستهلكون كل مدخولهم حيث يعتمد حجم قوة العمـل علـى مسـتوى الأجـور ذلـك      

انه يوجد مستوى طبيعي للأجور الحقيقية يتوقف عنـده السـكان العـاملون عـن الزيـادة أو      

، تخصص نقود و مالية، مذكرة ماجستير(،  آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو الاقتصاديبلقلة إبراهيم،  1

49، ص2009، الجزائر، )، غير منشورةجامعة حسيبة بن بوعلي
سع عشراقتصادي بريطاني بارز في بدايات القرن التا ،دافید ریكاردو.
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الأراضـي   اسـتخدام النقصان بينما يحصل ملاك الأراضي على دخولهم عن طريق السـريع لقـاء   

    .ملوك لهمالم

:1روبرت مالتوسة نظري -ثالثاً

مشكلة التنمية بأا مشكلة تشرح الفرق بين أقصى ناتج قومي و إجمالي  مالتوس  عرف       

شهرته الواسعة من تحليله إلا  أكتسبوبالرغم من أن مالتوس قد . القومي الفعلي الناتجمنتظر ائياً و 

 الأهمية بافتراضسيك تعتبر في غاية أن آراءه في النمو الاقتصادي التي يتميز ا عن غيره من الكلا

  .مها من وجهة نظر الفكر الاقتصادي المعاصريتقي

الذي ترتبت عليه فكرة التوازن التلقائي بين   ض مالتوس لقانون سايشيء يذكر هو رف أول

لقد تساءل كيف يمكن أن يتوازن الادخار مع الاستهلاك؟  ،المدخرة و الاستثمارات الأموالغرض 

يقتطعوا  أنقيرة تعيش في مستوى الكفاف فلم يستطيعوا له أبرز مالتوس أن العمال طبقة فوفي تحلي

  . استهلاكهمي أن دخل العمال يساوأي  للادخار أجورهمأي جزء من 

زراعي الغرض منها ضمان نمو الإنتاج حيث أن هذه  إصلاحقوانين  مالتوس إصدار اقترحلقد 

  .على وسائل فنية مختلفة اعتمادهخمول النشاط الزراعي و في رأيه تعمل على الحد من  القوانين

  :نقد النظرية الكلاسيكية -رابعاً

أهـم   الكلاسـيكية ولعـل  وجه البعض عدد من الانتقادات من خلال تقسيمهم للنظـرة     

:2فيما يليهذه الانتقادات 

 أشـارت ، لكـن التجربـة   للادخـار الاقتصاديون الكلاسيك بأن الأرباح هي مصدر  اعتبر -1

كـذلك الحكومـة   ، الطبقـة الوسـطى   ادخـار ومنها  للادخارإلى أن هناك مصادر غير الأرباح 

  .القطاع العامو

لكـن يمكـن أن لا يكـون     ،لاسـتثمارات ل لاسيك بأن الادخارات تتوجه كلـها يعتبر الك -2

 الائتمـان ذلك حيث يرى شومبيتر أن الاستثمار يمكن أن يزيـد علـى الادخـار مـن خـلال      

  . المصرفي

.209، ص 1998ر، الإسكندرية، مصر ، الدر الجامعية للطباعة و النش تطور الفكر الإقتصاديعبد الرحمان يسري ،  1
مبادئ  كتاب، ومن مؤلفاته التكاثر السكاني  بنظرياته المؤثرة حولتهر ش، اإنجليزي واقتصادي سياسي باحث سكاني، روبرت مالتوس

The  الاقتصاد السياسي تحت عنوان Progress of weaclth.
ينص هذا القانون أن كل عرض يخلق طلبه: قانون ساي .
.51، مرجع سابق، صآليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو الاقتصاديقلة إبراهيم ، لب 2
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 استندتاية التطور الرأس مالي هي الركود  أنو التي تؤكد على  التشاؤميةنظرة الكلاسيك  -3

لسميث و  لى تناقص إنتاجية رأس المال بنسبةع ،كاردورن تناقص العوائد للأرض بالنسبة لعلى قانو

  . تناقص العوائد التطور التكنولوجي في الحد من اثر أهميةلقد قللوا من لسكان، لعلى نظرية مالتوس 

إدراك أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام في تعجيل التراكم  فشل النظرية الكلاسيكسة في_ 4

  .الرأس مالي

على التنمية  التكنولوجيةالتأثير الذي يتركه العلم و  أهميةفشل النظرية الكلاسيكية في تصور _ 5

  .السريعة للبلدان المتقدمة حالياً الاقتصادية

  .النمو عند الكيتريين: لب الثانيالمط

لعشرين ولم تتخلله أية ن ارقبل الثلاثين من الق ومنتظما لقد كان النمو الاقتصادي سريعا

 –م1930(ساد العظيم خلال الفترة كالذي سمي بال ،جاء الركود الاقتصادي مشكلات حتى

ام بمسألة النمو الاقتصادي بسبب رب العالمية الثانية، لذلك بدأ الاهتملحو الفترة التي تلت ا) م1939

  .في نظرية الدخل من جهة وبروز مشكلة الفقر بشكل واسع من جهة أخرى الكيترية الثورة

  :فرضيات النظرية الكيترية -أولا

أن الدخل الكلي دالة في مستوى التشغيل، بالتـالي فإنـه كلمـا زاد حجـم     " كينر" يرى 

التشغيل على الطلـب الفعلـي و الـذي يتحقـق     التشغيل زاد الدخل الكلي، كما يتوقف حجم 

الطلـب الفعلـي بأنـه الجـزء     " كينـر " قد عرف ، ساوي الطلب الكلي و العرض الكليعند ت

  ).الاستثمار( الذي ينفق من الدخل الوطني على الاستهلاك و التراكم 

يعتمد الدخل و التشغيل أساساً على مستوى الاستثمار و الـذي يتوقـف علـى الكفايـة     

ية لرأس المال وسعر الفائدة، وتعني الكفاية الحدية لرأس المال العائـد المتوقـع مـن الأصـول     الحد

الرأسمالية الجديدة، وتسمي العلاقة بين الزيادة في الاسـتثمار و الـدخل بالمضـاعف الكـيتري و     

  :تعطي بالصيغة التالية

)I( ار الزيادة في الاستثم x)m(المضاعف ) =     y( التغير في الدخل 

تكمن في أنـه قـد لا يكـون مسـتوى الـدخل      " كينر" غير أن المشكلة الأساسية عند 

  .الوطني مرتفعاً بدرجة تسمح بتوفير عمالة كاملة لقوة العمل المتاحة

يمكن تصحيح الوضع عن طريـق قيـام الحكومـة بالتوسـيع في عـرض      " كيتر" حسب 

بمعدلات فائـدة أقـل ويترتـب علـى      قتراضالا النقود بدرجة كافية مما يسمح للمقترضين على

  .ذلك توسيع حجم الاستثمار، ومن ثم مستوى الدخل وكذلك العمالة في الاقتصاد الوطني
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ين أن السياسة النقدية تكون عديمة التأثير في حالة الظهور البطالة ح" كنير" في هذا اال يرى 

العائد المنخفض الذي  يمكن  اكتناز رضونلتفضيل المق جعهذا را، تكون معدلات الفائدة منخفضة

1.الإضافي وذلك من أجل تغطية المخاطر التي ينطوي عليها الإقراض الإقراضالحصول عليه من 

لأي نموذج منهجي للنمو الاقتصـادي، وقـد تـرك هـذا      تريلم تتضمن النظرية العامة لك

ون، الـذين اعتمـدوا   آخـر سـون و  ندومار، جوان روب الموضوع إلى من أتى بعده، مثل هارود،

خطـة تتضـمن    اقتـرح كـيتر   حيـث . وا عليها نماذج للنمو الاقتصاديية ليقيمالأدوات الكيتر

:2هذه الشروط هي، روط الأساسية للتطور الاقتصاديالش

  .قدرتنا للسيطرة على النمو السكان -1

  .إرادتنا لتجنب حدوث نزاعات وحروب أهلية -2

  .اعتماد الحلول العلمية عند التطبيق رغبتنا في ازدهار العلم و -3

  .أن يتحدد معدل التراكم بالمعايير الحدية بين إنتاجنا و استهلاكنا -4

  :نقد النظرية -ثانيا

ليل مدت بتحبل اعت النامية لم تتطرق النظرية الكينرية في النمو الاقتصادي إلى الحالة الدول

ك لأن جوهر المشكلة في الدول المتخلفة ليكمن في ذل، الدول رأسمالية المتطورة النمو الاقتصادي في

 ،جانب العرض وليس جانب الطلب كما هو الحال في الدول المتقدمة، فمع نقص رؤوس الأموال

فاق الحكومي إلى نفإنه لا يتوقع أن تؤدي زيادة الإ الكفاءة في عنصر العمل وتخلف وسائل الإنتاج،

و ارتفاع في المستوى العام للأسعار، هذا ما حدث زيادة الناتج الحقيقي بل إلى حدوث تضخم 

  .بالفعل في بعض الدول النامية التي حاولت تطبيق هذه السياسة

  .النمو المتوازن و الغير متوازن: المطلب الثالث

من الاسـتثمارات الـتي توجـه نحـو الإنتـاج السـلع        تعتمد هذه النظرية برنامجا ضخما

لمحلية و ليس لغرض التصـدير، علـى الأقـل في المراحـل     الاستهلاكية لإشباع حاجات السوق ا

  .الأولية، وذلك لضعف المنافسة في السوق المحلية

، )، غير منشورةتصادي ، جامعة الجزائرلوم اقتصادي، فرع اق في العمذكرة ماجستير( اهات النمو الاقتصادي في الجزائر،اتجعائشة مسلم ،  1

.33، ص 2007 الجزائر،
.79، ص 2011الجامعية، الجزائر،  ت، ديوان المطبوعاأسس علم الاقتصادضياء محمد الموسوي،  2
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:1النمو المتوازن -أولاً

تحقيق التوازن بين مختلف الصناعات الاستهلاكية، وبينها وبين الصناعات هذه النظرية تتطلب 

توازن بين جهة الخارجي وفي اية تحقيق ال الرأسمالية، وكذلك التوازن بين القطاع المحلي و القطاع

في أن عوائد الصادرات هي مصدر مهم لتمويل التنمية، أهميته تكمن والذي  العرض و جهة الطلب

ادات يرولمواجهة متطلبات الاست ،الإنتاج، كما أن التشغيل يتوسع فالاستيرادات تزداد مع زيادة

مية، فإن البلد لا يمكن أن يتوسع من تجارته الداخلية على المتنامية  ولتمكن الصادرات من أن تمول التن

  .حساب تجارية الخارجية

عدل واحد، ولا بد من الإشارة إلى أنه لم يقصد هنا بالنمو المتوازن أن تنمو كافة الصناعات بم

أن تنمو كافة الصناعات بمعدل واحد، بل بمعدلات مختلفة تتحدد في به يقصد  بل من الإشارة إلى أنه

ضوء مرونة الطلب الداخلية للمستهلكين على السلع المختلفة بحيث يتساوى جانب العرض مع 

  .جانب الطلب

وبشكل عام يستند مؤيدو هذه النظرية على أهمية رأس لمال الاجتماعي وعدم قابليته للتجزئة 

وتكامل الطلب و أهمية السياسية الادخارية و الفخ السكاني و ضيق السوق و مشكلات التجارة 

  .الخارجية، وكل ذلك بدفعهم إلى تبني فكرة الدفعة القوية في إطار النمو المتوازن

:النظريةنقد  -ثانيا

:2وجهت العديد من الانتقادات إلى هذه النظرية ومن أهمها

يعتبرها البعض غير واقعية لأا تفترض مواد ضخمة لتنفيذ برامجهـا وهـذا غـير متـوفر في      -1

  .البلدان المتخلفة

تعتبر غير مريحة للتشغيل في غياب العدد الكافي مـن المعـدات الرأسماليـة، إضـافة إلى أنـه       -2

ام الصناعات الجديدة فإن الطلب على منتوجـات الصـناعات القائمـة سـوق يـنخفض      عند قي

  .مما يجعلها غير مريحة هي الأخرى

 ية عن الاقتصـاد الـدولي لتركيزهـا علـى التنميـة     مذه النظرية إلى عزل البلدان الناتؤدي ه -3

  .أجل السوق المحلي من 

.91، المرجع السابق،ص التنمية الاقتصادية مدحت القريشي، 1
.93نفس المرجع السابق، ص   2
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:1النمو الغير متوازن -لثاثا

تبني نظرية النمو حيث دعا إلى  ألبرت هريشمانبالاقتصادي الاقتصادية ارتبطت هذه النظرية 

أن الخطة التي تطبق عدم التوازن المقصود و المخطط هي الأفضل طريقة  فيها يؤكدغير المتوازن، 

لتحقيق النمو الاقتصادي في بلدان النامية، فالاستثمار في القطاعات الإستراتجية يعود إلى استثمارات 

يعتقد هيرشمان أن التنمية قد سارت على هذا المنوال، حيث ، الطريق لدفع عملية التنميةيمهد جديدة  

  .أن النمو ينتقل من القطاعات الفائدة إلى القطاعات التابعة

أن البلدان النامية تحتاج إلى دفعة قوي لكنها لا تستطيع تنفيذ وتدبير برنامج هيرشمان  يقول

ات، لأا تفتقر إلى المواد اللازمة، وعليه فإن التنمية المتوازية لا تتفق استثماري شامل لمعظم القطاع

  .مع طبيعة هذه البلدان

بأن الاختلال في التوازن يمثل القوة الدافعة للنمـو ويـتم هـذا الاخـتلال      هيرشمانويؤكد 

  :على مسارين

ت الـتي تقـوم   اختلال التوازن في العلاقة بين قطاع رأس مال الاجتماعي و بـين القطاعـا   _1

  .بالإنتاج المباشر 

  . اختلال التوازن داخل القطاعات التي تقوم بالإنتاج المباشر_ 2

المثالي للتنمية يتمثل في خطوات متتابعة تقود إل الاقتصاد  النمطيعتبر أن  هيرشمانكما أن    

ن طريق بعيداً عن التوازن، فكل خطوة انمائية تخلف اختلالا  في التوازن سوف يصحح نفسه ع

  .إحداث اختلال في التوازن لخطوة التالية تحت الاقتصاد على أن يخطو مرة أخرى وهكذا

  :نقد النظرية -رابعا

لتنموي يعين الاعتبار تعتبر هذه النظرية واقعية من خلال تناولها لكل أوجه عملية التخطيط ا

:2ن الانتقادات من أبرزها نذكرمت لها العديد هومع ذلك وج

1-  اتركز فقط على المحفزات للتوسع  أ في الاقتصاد من جراء عدم التوازنشمل المقاومة التي تنأ

  .التنميةو

  .تفترض هذه النظرية وجود مرونة عالية في العرض الموارد، وهذا غير واقعي  -2

.42مرجع سابق، ص، دراسة قياسية للأثر السياسة الجبائية على النمو الاقتصادي،  وآخرون ة محمدبن سدير1
 الخروج، والصوت، والولاء''من بين أعظم أفكاره وأبعدها مدى الإطار الذي وضعه لـ ألبرت هريشمان'.
.99نفس الرجع السابق ص  بن سديرة محمد وآخرون ، 2
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لا تعطي اهتماما كافياً لتركيب و اتجاه و توقيت النمو غير المتوازن، حيث تكمن المشكلة في  -3

  .تحديد أولوية الاستثمار في النشاطات الرائدة

  .نماذج النمو الاقتصادي:  المبحث الثالث

و ريكـارد و   تصـادي بمراحـل عديـدة مـن أدم سميـث     لقد مر تاريخ نماذج النمو الاق

أي نمـوذج   لكـيتر  لم تتضـمن النظريـة العامـة   إلا وإلى التيارات الفكرية المعاصـرة،  س مالت

  .منهجي للنمو

  .نموذج هارود ودومار: لأولالمطلب ا

وشيوعاً، تم تطويره في  اتساقايعد نموذج هارود ودومار للنمو من أسهل و أكثر النماذج 

الأربعينيات وليرتبط بإسمي الاقتصاديين البريطاني روي هارود و الأمريكي إفري دومار وتركز هذا 

 الادخار في زيادة الاستثمار ةيويبين أهم ار كضرورة حيوية لأي اقتصاد قوميالنموذج على الاستثم

  .كمتطلبات لرأس المال وعلاقتهما بالنمو

:1نموذج هارود –أولاً

تعرض نموذج هارود إلى صعوبة تحقيق توازن ديناميكي على المدى الطويل، وينطلق نموذج 

  :ن التمييز بين معدلات ثلاث للنموهارود م

 ـيقصد به معدل النمـو ا :  )g(معدل النمو الفعلي -1 ناداً إلى و الـذي يتحـدد اسـت    يرالج

:ويحسب بالعلاقة التالية) الناتج/ رأس المال( ة سبنية كل من الادخار و ن

  .معدل النمو الفعلي=   gالتغير في الدخل   ، =  الدخل الوطني  ،   y=  حيث 

 ـ   = )gw( معدل النمو المضمون -2 ه كامـل رأس المـال   هو المعـدل الـذي يسـتخدم في

  .ويتحقق من خلال توفير الاستثمارات اللازمة الضمانة

ــي أي   ــه الادخــار الكل ــد تســاوي الاســتثمار المرغــوب في S=Iويتحقــق عن

.الادخار= Sالاستثمار   و =   I :حيث

ويتفـادى   ويعرفه هارود على أنه المعدل الذي يـزداد بـه الاقتصـاد   :  معدل النمو الطبيعي-3

في نفس الوقت حدوث البطالة، وفي المدى الطويل يعتبر معدل النمـو الطبيعـي أقصـى معـدل     

مذكرة ماجستير في علوم الاقتصادية، (، دراسة اقتصاد  قياسية للنمو حالة الجزائرالوطني و النمو الاقتصادي الناتجعبد الحكيم سعيج،  1

.49، ص2001، الجزائر، )، غير منشورةجامعة الجزائر
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n=gw:مرتبط بنمو السكان النشطين و شرط النمو المتـوازن عنـد تشـغيل الكامـل هـو     

=g

:1نموذج دومار -ثانيا

لف الدخل من جهة ويزيد طالما أن الاستثمار يخ: يقوم بناء نموذج دومار على السؤال التالي      

الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى، فما هو المعدل المطلوب للزيادة في الاستثمار حتى تتحقق المساواة 

  مستوى الاستخدام التام؟  كانبين الزيادة في الدخل و الزيادة في الطاقة الإنتاجية للوصول إلى

  .العرض الكلي من خلال الاستثمار جواب دومار على السؤال هو العمل على ربط الطلب الكلي و

ر بتوضيح جانب الطلب بالشكل التالي، حيث يرمز إلى اقام دوم: الزيادة في الطاقة الإنتاجية - 1

، وإلى الطاقة الإنتاجية لكل دولار مستثمر في الأجهزة الرأسمالية )I(معدل السنوي للاستثمار 

ة في الدخل الحقيقي أو الإنتاج إلى الزيادة في رأس يعبر عن النسبة بين الزياد) ( S(الجديدة بالمقدار 

اج وحدة هو عبارة عن عدد وحدات رأس المال اللازمة لإنتالإنتاج، / أي معامل رأس المال .)المال

فإن الطاقة الإنتاجية للاستثمار عن كل دولار مستثمر سيكون مساوياً  ليهواحدة من الناحية الفنية وع

  .دولارات لكل سنةمن ال) A.S( إلى المقدار 

يعتمد الطلب الكلي على قيمة المضاعف الكنيري حيث يرمز : الزيادة المطلوبة في الطلب الكلي - 2

وإلى الميل الحدي  )(قدارالزيادة في الاستثمار بالم إلىو  ) (إلى الزيادة في الدخل بالمقدار 

) (، ثم إن الزيادة في الدخل تساوي المضاعف  )  =األف( ، )(للإدخار بالمقدار 

  .مضروب في الزيادة في الاستثمار

يتحقق المستوى التوازني للدخل عند مستوى الاستخدام التام، لا بد من أن  حتى: التوازن -3

  : زن في النموذجضل إلى معادلة التوانذا يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي، و

: نحصـل علـى   )  (، ثم الضـرب بالمقـدار   )I(وبقسمة طـرفي المعادلـة علـى المقـدار     

  .إنتاجية رأس المال حيث أن 

.90، مرجع السابق، ص أسس علم الاقتصادضياء مجيد الموسوي،  1
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وهذا هو المعدل الذي يجب عنده أن ينمو الاسـتثمار حـتى يضـمن اسـتخدام الطاقـة      

.المحتملة من أجل الوصول إلى معدل نمو مستقر في الاقتصاد عند مستوى الاستخدام التام

   .)نموذج سولو روبرت(سيكية للنمو النماذج النيوكلا:المطلب الثاني

و أرجع سولو روبرت التوازن في النمو على المدى الطويل إلى تغيير عناصر الإنتاج بين العمل 

والذي حاول فيه بناء  1956 عام"مساهمات في نظرية النمو"شر بحثه بن سولوحيث قام رأس المال، 

.نموذجه للنمو على المدى الطويل

:فرضيات النموذج -أولا

:1هناك عدة فرضيات يرتكز عليها نموذج سولو تتمثل فيما يلي

.L.K(F=y( الإنتاج دالة لعنصري العمل ورأس المال  -1

  .وجبةم  F'<0الإنتاجية الحدية  

.F''>0تناقص الغلة أي أن المشتقة الثانية أقل من الصفر -2

.)n(أن العمل ينمو بنسبة ثابتة -3

نسبة من الإنتاج ستدخر وتستثمر -4

:2عرض النموذج -ثانيا

Lباستخدام عنصرين فقط للإنتاج هما العمل yانطلاقا من أن هناك منتوج مركب واحد 

 أن يتعادل مع الدخل الإجمالي لنفس الفترة وبافتراض tفإن الناتج الإجمالي للفترة  ،kال ورأس الم

Kوثبات معدل نمو العمل  sثبات الميل المتوسط للإدخار A، يمكن توضيف النموذج على النمو

  :التالي

*Kالصافي الاستثمارفإن معدل KAيرمز له بالرمز  tإذا كان مخزون رأس المال في الفترة 

..………:يعادل 1

*K:تصبح المعادلة الأساسية للنموذج = s . Y ………. 2

المال فقـط فـإن دالـة النـاتج      كل من العمل ورأسيستخدم ونظرا لأن الناتج الإجمالي 

  :تصبح

Y = F ( K . L ) ………….. 3

.55، مرجع السابق، ص  دراسة اقتصاد  قياسية للنمو حالة الجزائراديالناتج الوطني و النمو الاقتصعبد الحميد سعيج ،  1
.39¡38، مرجع السابق ص اهات النمو الاقتصادي في الجزائراتجعائشة مسلم،  2
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: 2في المعادلة  3من المعادلة  yالتعويض بقيمةوب

K* = S . F ( K . L ) ………………4

Lوهي معادلة تفاضلية في متغيرين هما ,K  وكلاهما دالة للزمنt.

فـإن  nونظرا لاعتبار أن معدل نمو السكان متغير خارجي يتزايـد بمعـدل نمـو نسـبي ثابـت      

Lمعادلة العمل تصبح ( T) = L ( 0 ) . e nT ..……..………5

Lأي أن عرض العمل المتاح (t)    إلى الفتـرة  (0)يعادل معدل نمو قوة العمـل مـن الفتـرة(T)

  .أي أن هناك عمالة كاملة ،ولو هنا يستخدم كامل العمل المعروض سبمعنى أن 

Lوبالتعويض بقيمة  (T)4في 5من المعادلة :

K* = S. F ( K L (o) . e n t) …………6

  .وبحل هذه المعادلة التفاضلية يمكن تحديد مخزون رأس المال ،أي معدل الإستثمار الصافي

L بمعلومية كل من و ( A)K t  عـبر الـزمن    الإنتـاج ممر يمكن حساب. Y وبالتفاضـل  1

 )الأربـاح ( أس المـال  وعائـد ر  )الأجـور ( نحصل على العائد  العمـل   3الجزئي لدالة الانتاج 

  : وعلى ذلك يصبح 

..…:wعائد العمل * 7

...........p:8عائد رأس المال *

  : التاليكولو فكرته على النمو سويشرح 

وحيث  5رض المعادلة معطي من المعادلة وع ال الأولى معطي من خارج النموذجن مخزون رأس المإ

أن العوائد الحقيقية لعناصر الإنتاج سوف تتكيف بحيث تحقق لتشغيل الكامل لكل من رأس المال و 

،  3اري باستخدام دالة الإنتاج العمل فإنه يمكن تحديد مسار الإنتاج عبر الزمن أي يعادل الإنتاج الج

القدر من المنتج الصافي الذي يمكن أن يدخر ويستثمر من ن الميل للادخار يوضح إمن ناحية أخرى ف

  .هكذا تتكرر العمليةالمال المتاح للفترة التالية ،  وبذلك يتحدد التراكم الصافي لرأس 1المعادلة 

  :ولوسوتعد المعادلة التالية هي المعادلة الأساسية لتحقيق النمط الممكن للنمو في نموذج 

r * = S . F ( r , 1 ) – nr
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نسبة رأس المال إلى العمل و تعادل: rحيث أن 

r*:بالنسبة للزمن معدل رأس المال إلى العمل( ويعادل ،r  ) تفاضل:

المعدل النسبي للتغير في قوة العمل، وتعادل   

S:  الميل المتوسط للإدخار  

nr: قوة العمل المتحققة أو المستخدمة.  

F ( r , ، وعنـد   fرأس المـال تعـبر عنـه     نج الاجمالي عند قيم متزايد لمخـزو تمثل النات= (1

مـن المعادلـة يعـبر  أيضـا عـن رأس       عمالة قدرها وحده واحدة من العمل، وبالتالي فإن الشق

.المال المتحقق أو المنفذ

  .نماذج النمو الداخلي:المطلب الثالث

ون ويبتعدون عن افتراضات كلقرن الماضي بدا الاقتصاديون يشكمنذ منتصف الثمانينات من ا       

ادي وبالتالي نشأ النظرية النيوكلاسكية في محاولة منهم لتحديد المصدر الأساسي لعملية النمو الاقتص

كما أن نماذج  النمو الداخلي  تختلف بدرجة كبيرة عن  النماذج .ما يسمى بنظرية النمو  الداخلي

  .الاستنتاجاتو  للافتراضاتالنيوكلاسيكية  بالنسبة 

:AK(1نموذج ( نموذج  النمو الداخلي لقطاع  واحد   - أولا

لك من أجل الحفاظ على النمو الحجم وذ صفة تناقص غلة انعداميميز هذا النموذج هو  أهم ما

  :لى المدى الطويل وتعطى المعادلة الأساسية لهع

Y= AK

K = SY

  .رأس المال = K.        الانتاج= yحيث 

A = معامل ثابت وموجب يعبر عن المستوى التكنولوجي  

S = معدل الادخار  

بن  ستير في العلوم الاقتصادية، جامعةمذكرة ماج(، ، أثر ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصاديبن جلول خالد 1

.95، ص 2009، الجزائر )، غير منشورةرخدة الجزائ نيوسف ب
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A………..1=

   :حيث ومن خلال معادلة سولو

2....................gk

f-n(–sa=gk(نجد  2في  1وبتعويض 

=gإنطلاقا من أن    AK  وc= (A-s)y

ن الإقتصاد أمما سبق يتضح ،  gkالفردي هي مساوية ل  والاستهلاكنمو الإنتاج  ةدلاإن مع      

ذا بالإضافة إلى أن معدل نمو فردي موجب ومستقل عن التقدم التقني ، ه ن يكون لهأنموذج يمكن 

الادخار ومعدل نمو السكان ، وعليه فإن مستوى النمو الذاتي يحدد معدل الادخار وهذا الأخير 

  . يستعمل كوسيلة مساعدة في السياسة الاقتصادية 

  : نموذج رومر  -ثانيا

فرضية هذا عن طريق الكلاسيكية ، من إعطاء نفس جديد للنظرية النيو) 1986(تمكن رومر       

، بحيث ان المؤسسة التي ترفع من رأس مالها المادي دخال عامل التعلم عن طريق التمرنالمتمثلة في إ

ة على الإنتاجية ويعتمد برلوقت من الإنتاج بأكثر فعالية ، هذا الأثر الإيجابي للختتعلم في نفس ا

1: نموذج رومر على ثلاث قطاعات تتمثل فيما يلي 

: والتي اعتمدت على معادلة تراكم المعرفة من الشكل : يرقطاع البحث و التطو -1

°Aعالية البحث    علمة فوهي م 0>حيث  = j H A A

A  =مخزون الأفكار  

HA  =عدد الباحثين  

A°  =مقدار الأفكار الجديدة.  

 ـ   إنتاجيعتمد  :قطاع السلع الوسطية -2 راع المشـتراة  السلع الوسطية عن طريـق بـراءة الاخت

  :من قطاع البحث و التطوير ويتم عن قطاع السلع الوسطية بالمعادلة

X:رأس المال الماديKحيث  (i) الكمية الموجودة من كل نوع من رأس المال.   

.70، مرجع سابق صالإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصاديرفيق نزاري ،  1
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:النهائي ويعتمد على المعادلة التالية جاالإنتقطاع  -3

اصـية عـدم التجـانس في    لة بغلة حجم ثابتة و التي تأخـذ في الحسـبان خ  تتميز هذه الدا

ن الشركات سوف تقوم بطلب هذه السـلع بشـكل يجعـل أسـعارها     أ راعتبر رومرأس المال، 

Xiمتساوية وينتج من السلع و بالتالي فإن رأس المال المستخدم مـن فبـل الشـركات     =

Ax)ئية هوالعاملة في قطاع السلع النها = K)       حيث  هـو عـدد الشـركات الـتي تنـتج ،

:ن دالة الإنتاج لهذا القطاع يمكن كتابتها كما يليعالسلع الوسطية وعلى هذا الأساس ف

Y = H y
A L B- Ax ( 1 - a- B)

 ـ هيو الاقتصـادي يعتـبر معلمـه ولـيس     و التي تعبر عن إن مخزون المعرفة يعتبر محور للنم

  .تاجالإن املعاملا من عو

عـدم قـدرة    علـى  في نماذج الخمسينيات و السـتينيات لقد ركز رومر على الخلل المهم  

تلك النماذج على تفسير النمو المستدام بدون افتراض زيادات خارجيـة في إنتاجيـة غالبـاً مـا     

  .تكنولوجي خارجي ميشار إليها أا تقد

1:لاحظتينكما أن عمل رومر كان قد تأثر بم 

  .مو في العامل المتطور لم تظهر عليه علامات على التناقص و الانخفاضإن معدل الن -1

إن النمو المستدام ممكن فقط عندما لا يكون هناك حالة تنـاقص في العوائـد علـى تـراكم      -2

  .رأس المال 

 ـقادت رومر إلى اقتراح نموذج ليس ف لاحظتينإن هتين الم ه تنـاقض في العوائـد علـى    ي

  .فرات الخارجية المرافقة لتراكم رأس المالرأس المال وذلك بسبب الو

.113، مرجع سابق، صعلم الاقتصاد التنميةمحمد صالح تركي القريشي،  1
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:الفصل خلاصة

نظرا للتقارب الكبير بين مفهومي التنمية و النمو الاقتصادي فإنه لا يمكن فهم مصطلح بمعزل 

عن الآخر، فالنمو هو زيادة الناتج الوطني أي التغير في حجم النشاط الاقتصادي، بينما التنمية 

السياسات التي يتخذها مجتمع معين وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية هي مجموعة 

.                                                                             الاقتصادي

تصادي انطلاقا من النظرية الكلاسيكية مروراً تطور النمو الاقتصادي عبر مراحل الفكر الاقإن 

فالنظرية الكلاسيكية تثمن دور الرأسماليين في . بالنظرية الكيترية ثم نظرية النمو المتوازن و غير المتوازن

تقديم مدخرات تساهم في عملية النمو، في حين أن النظرية الكيترية ترى حصر الشروط الرئيسية 

.التكنولوجي التقدمعلى التحكم في السكان وتجنب  الحروب وكذلك للنمو الاقتصادي في القدرة

أما نظرية النمو المتوازن فالمقصود ا الاستثمار في قطاع راكد من أجل دفعه إلى جانب 

القطاعات الأخرى، أو الاستثمار الواسع و المتزامن في جميع القطاعات أو موازنة الصناعات التحويلية 

لاستثمارات في قطاعات معينة  حين أن نظرية النمو غير المتوازن تركز على تخصيص او الزراعة في

أي اختبار صناعات إستراتيجية في قطاعات  من توزيعها على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بدلا

معينة يتم فيها الاستثمار حيث أن هذه الصناعات تقوم بخلق فرص عمل جديدة و تحدث التنمية 

يان النمو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة، أي أن التنمية هي عبارة عن مجموعة نتيجة سر

من الإختلالات تحفز على استثمارات جديدة تؤدي بدورها إلى إختلالات جديدة وهي أحسن 

  .وسيلة لتحقيق النمو حسب نظرية النمو غير المتوازن
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  :تمهيد

في قيمة الموارد المالية المفروضة على النشاط البترولي الذي لقي اهتماما بالغا  الجباية البترولية تتمثل

  . ومازال يلقى الصدارة في اهتمامات الدولة باعتباره مورد أساسي لتمويل الخزينة العامة للدولة

الاقتصادي كانت موضع نقاشات في الجباية البترولية على النموأثر التساؤلات حول  كما أن

هو  دراسات قياسية بمنهجيات متعددة و الهدف من هذا الفصل الاقتصاد العام، و كانت هناك عدةمجال 

على بعض مؤشرات النمو ها معرفة مدى تأثيرو الجباية البترولية من خلال إطارها القانونيواقع تحليل 

ة برامج الإنعاش من خلال مراحل تطور الاقتصاد الوطني من مرحلة التصنيع و النمو إلى غايالاقتصادي 

  :إلىلذا قسمنا هذا الفصل  .الاقتصادي

  .السياسة الجبائية والنمو الاقتصادي في الجزائر: المبحث الأول

  .واقع الجباية البترولية في الجزائر: المبحث الثاني

  .الجباية البترولية على مؤشرات النمو الاقتصادي انعكاسات: المبحث الثالث
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  .السياسة الجبائية والنمو الاقتصادي في الجزائر: المبحث الأول

صاد المخطط لقد عرفت الجزائر تطورات هامة و عديدة طرأت على اقتصادها من مرحلة الاقت    

  .مرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق إلىمركزيا 

  ).1985-1967( الاقتصاديالنمووالتصنيعمرحلة: المطلب الأول

  :الاقتصاديالنمووالتصنيعمرحلة -أولا

 ،)69- 67(الثلاثي من المخططبدءاالتنمويةالمخططاتمجموعة منتطبيقالمرحلةهذهتميز

)80-78(التكميليةالمرحلةذلكبعدلتأتي،)77- 74(الثاني ، الرباعي)73-70(الأول الرباعي

الاستثماريةالبرامجاستكمالفيهاتمالأول، الخماسيوالثانيالرباعيالمخططبينانتقاليةمرحلةوهي

فيالشروعتم1980سنةمنإبتداءاوالسابقة، الثلاثةللمخططاتطبقاأجالهافيتنفيذهايتملمالتي

إحداثمحاولةوالماليةالإعتمادات ارتفاعميزهالذيو) 84-80( الأولالخماسيالمخططتطبيق

لتعطيالصناعيالقطاع دعمنسبيافتوقفالزراعي،والصناعيالقطاعينبينالتكاملوالتوازن

.1القطاعاتلباقيالأولوية

مجالفيوخاصة¡بهبأسلااقتصاديأداءالجزائرفيالاقتصاديةالسياسةهذهعلىترتبلقد  

فيانخفاضتبعه¡السنويالمتوسطفي%7 إلى %6 مابينالفترةهذهخلالتراوحالذي النمو

أسعارارتفاعبواسطةالنموهذاكذلكتحققوقد،1980سنة  % 18 بلغت التيالبطالةمعدلات

  .الاقتصاديالنموفيالقطاع هذامساهمةعنهاترتبالتي النفط

 الإختلالاتتداركقصدجديدةاقتصاديةسياسةتطبيقفيشرع¡1980سنةمنوابتداء

من الإجراءاتالهدفوكان،سابقاالمنتهجةالسياسةعنالناجمةالهيكليةالتغيراتأفرزاالتيالاقتصادية

ألحقتأخراسجلت التيالصناعيةغيرالقطاعاتلصالحللاستثماراتالتوازنإعادةهوالمتخذةالجديدة

المحروقاتأسعار ارتفاعظلفيالجديدة،الاقتصاديةالسياسةهذهمجمله، وسمحتفيبالاقتصادأضرارا

.الثمانينياتمنالأولالنصفخلال5%النمو بلغتمنعاليةنسببتحقيق

دراسةالجزائرفيالاقتصاديالنموعلىنفطسعرتذبذباتأثر¡)2013أفريل 28 اطلع عليه يوم(عبادة، عبد الغفار غطاس،  عبد الرؤوف 1

:من خلال الموقع¡2ص، 2008إلى  1970سنة منقياسيةوتحليلية

www.cread-dz.org/.../ABBADA_GHATTASS.pdf
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تراجعت حيثالعالمية،السوقفياياراالمحروقات أسعارعرفت¡1986سنةحلولومع  

المديونيةحجممفرطبشكل ارتفعسالباً،كماالنمومؤشرليظهر التاريخذلكمنذالاستثمارات

.1الأساسية الاستهلاكيةالموادمنالوارداتلتمويلقروضتعبئةبفعلالخارجية،

:2السياسة الجبائية خلال هذه المرحلة -ثانيا

الاقتصادي  التحولخلال هذه الفترة بجملة من الخصائص جعلت منه لا يواكب  الجبائيتميز النظام 

، فقد عيب على هذا النظام سيادة الضرائب غير المباشرة وضآلة مداخيل 1986الحاصل بعد سنة 

تعقده وعدم استقرار التشريع الجبائي به واعتماده الكبير على الجباية  إلى بالإضافةائب المباشرة، الضر

  .الضريبية الإدارةالبترولية وضعف كفاءة 

ل تلك الفترة لم يتمكن من تحفيز الاستثمار الوطني الخاص وكذا الأجنبي خلا لجبائيكما أن النظام ا

بسبب العقلية التي كانت سائدة آنذاك والنهج الاشتراكي الذي لم يفسح اال أمام النشاط الاقتصادي 

وراء إحجام احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفرضها قيودا على الواردات كانت  إلى بالإضافةالخاص، 

مثله مثل المتعامل الوطني، لم يتلقيا تحفيزات جبائية للاستثمار في الجزائر،وهو ما جعلها  المستثمر الأجنبي،

تتبنى إصلاحات جبائية تجعل من الجباية عنصرا فعالا لحل مشكل اختلال التوازنات التي دد نظامها 

     .ت نموهالاقتصاد الوطني و الرفع من معادلا إنعاشبغرض الاقتصادي والمالي 

  .)1998- 1986(ت و التعديل الهيكليمرحلة الإصلاحا :المطلب الثاني

حقيقة هشاشة الاقتصاد الوطني وكونه اقتصادا يعتمد على  1986ثبت الصدمة النفطية لعام  ألقد 

  :و لأجل ذلك تبنت الجزائر برامج إصلاح تتمثل فيما يلي %90تصدير منتوج واحد بنسبة تفوق 

  :1995مرحلة الإصلاحات قبل  - أولا

بعد استفحال الأزمة الاقتصادية  1988بدأت الجزائر في انتهاج سياسة إصلاحية بداية من سنة 

التي أثرت بشكل مباشر حيث تدهورت الوضعية الاقتصادية متمثلة في انخفاض إجمالي الناتج  1986لعام 

وتأثرت الوضعية المالية  1991- 1986في المتوسط % 1.5المحلي الحقيقي خارج المحروقات بنسبة 

انسياب المهارات  إلى أدىو تسريح العمال مما  الأسعارللمؤسسات العمومية نتيجة القوانين المفروضة على 

.3والكفاءات إلى القطاعات الأخرى و خاصة القطاع الخاص

.56،مرجع سابق ص اتجاهات النمو الاقتصادي في الجزائر عائشة مسلم، 1
مركز البصيرة للبحوث والدراسات ،العدد السابع ، دراسات اقتصادية،أثر الجباية على النمو الاقتصادي في الجزائرصالح تومي، راضية بختاش،  2

.17، ص 2006، جانفي الجزائرالإنسانية، 
  .129، ص 2009، الأردن، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأولى، الطبعة الاقتصادي و سياسة التشغيل الإصلاحمدني بن شهرة،  3
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خلال هذه المرحلة اقتربت الجزائر من صندوق النقد الدولي و تم الاتفاق على تنفيذ برنامجين 

مما أدى إلى تحسين ميزان الحساب الجاري حيث تحول من  1991- 1989إصلاحيين للفترة الممتدة بين 

 1992، وفي سنة 1991سنة % 6إلى فائض  1988من إجمالي الناتج المحلي سنة % 3عجز بنسبة 

ادت الاختلالات الاقتصادية إلى الظهور من جديد و لذلك تباطأت خطى الإصلاح الاقتصادي نتيجة ع

و كذلك  1994سنة % 6لانخفاض قيمة العملة و زيادة الاستهلاك الحكومي كما أن الاستثمار ارتفع إلى 

كذا انتشار الدعم  عجز الميزانية بسبب تعديل سعر الصرف الذي قلص الإيرادات من الصادرات البترولية و

  .هذا ما جعل الجزائر تفكر في حل للخروج من هذه المشاكل1الحكومي للسلع الاستهلاكية

):1998-1995(برنامج التعديل الهيكلي -ثانيا

عرفت الجزائر مجموعة من الإصلاحات من خلال هذا البرنامج وهي إصلاحات جذرية و عميقة 

الملائمة لانتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق وتتلخص أهم محاور هذا ركزت في معظمها على يئة الظروف 

:2البرنامج فيما يلي

تسعى السياسة النقدية لهذا البرنامج إلى تقليص الطلب الفعال، وذلك من خلال :السياسة النقدية-1

 امتصاص فائض السيولة والحد من التوسع الائتماني وضبط عرض النقود بغرض الحد من معدلات

.التضخم

حيث يهدف البرنامج إلى إزالة التشوهات السعرية حتى تصبح الأسعار المحلية  دالة في : تحرير الأسعار

.الأسعار الدولية وحدد البرنامج مدة ثلاث سنوات لتحرير كل السلع و الخدمات

الجزائري يهدف البرنامج إلى جعل الاقتصاد : تحرير التجارة الخارجية و التحكم في نظام الصرف -2

أكثر انفتاحا سواء بتحرير بعض المواد الأساسية و إلغاء رخص التصدير أو إلغاء بعض الواردات التي 

.كانت ممنوعة من قبل والاتجاه بالصناعة الجزائرية نحو سياسة التصدير

تنمية القطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية من خلال إجراءات دف إلى ترقية وتشجيع  -3

.اع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والدوليالقط

الاهتمام بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر محورا أساسي  في الجزائر والتي حاولت الدولة أن تقوم بترقيته  -4

.وإدماجه في المخطط الإقليمي

إلى  1970سنة منقياسيةوتحليليةدراسةالجزائرفيالاقتصاديالنموعلىنفطسعرتذبذباتأثر، عبد الرؤوف عبادة، عبد الغفار غطاس 1

  .3مرجع سابق ص¡2008
.144، مرجع سابق، صالاقتصادي و سياسة التشغيل الإصلاحمدني بن شهرة، 2
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ية كبرى في الاهتمام بقطاع السكن من خلال الإجراءات التي من شأا إصلاح هذا لما له من أهم-5

 1996تحسين الوضع الاجتماعي للفرد الجزائري وقد و ضعت الجزائر إستراتيجية وطنية للسكن سنة 

.خصوصا في مجالات التعمير والعقار، والتمويل

  :السياسة الجبائية ضمن برنامج التعديل الهيكلي -ثالثا

:1جملة من الأهداف  التالية إلىيهدف الإصلاح الجبائي من منظور صندوق النقد الدولي 

 الضغطتحقيق نموا اقتصادي عن طريق ترقية الإدخال وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي مع تخفيض  -1

الضريبي المفروض على المؤسسات و الناجم عن تعدد الضرائب من جهة و ارتفاع معدلاا من جهة 

. أخرى

.طريق تنويع الصادراتخلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن -2

إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل و العمل على حماية القوة الشرائية للعملة بتوظيف الضريبة  -3

وجعلها أداة من أدوات التحكم في التضخم نظرا إلى معادلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد 

.الوطني آنذاك

. إعادة هيكلة وتنظيم مصالح الضريبة-4

وضريبة ) IRG(هامة من إنشاء للضريبة على الدخل الإجمالي كما عرف النظام الضريبي تغيرات 

بالإضافة إلى  إنشاء الرسم على القيمة  المضافة  )IBS( أخرى تقع   على عاتق الأشخاص  المعنويين 

)TVA ( والذي عوض الرسوم  السابقة )TUGP,TUGPS ( بالإضافة  إلى  إصلاحات أخرى

  .كان القصد من ورائها عصرنة النظام الضريبي وجعله أداة لإنعاش الاقتصاد الوطني

  .برامج دعم الإنعاش الاقتصادي: المطلب الثالث

 أضحى نوعا من الراحة 1999 لسنة إن عودة ارتفاع أسعار المحروقات ابتدءا من الثلاثي الأخير

المالية في هذه الفترة تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية 

  : والأحكام المالية

  ):2004-2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  - أولا

مليار دج وجه أساسا للعمليات  525إن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له مبلغ 

ريع الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجية الفلاحية، تقوية الخدمات العمومية في مجالات والمشا

.19، مرجع سابق، صعلى النمو الاقتصادي في الجزائر أثرالجبايةصالح تومي، راضية بختاش، 1
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كبرى مثل الري، النقل، الهياكل القاعدية، تحسين الإطار المعيشي للسكان، دعم التنمية المحلية وتنمية 

زائر في انتهاجها في شكل الموارد البشرية، وقد جاء هذا المخطط في إطار السياسة المالية التي بدأت الج

ويهدف مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي إلى . توسع في الإنفاق العام مع بداية تحسين وضعيتها المالية

:1تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في

.الحد من الفقر و تحسين مستوى المعيشة -1

.خلق مناصب عمل والحد من البطالة -2

.وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية دعم التوازن الجهوي -3

  ):2009- 2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  -ثانيا

مليار دينار جزائري مع العلم أنه تم تقسيم  4204,7إن المبلغ المخصص للبرنامج التكميلي يقدر ب   

:2هذا البرنامج إلى خمسة برامج فرعية وهي كالآتي

مليار دج أي  1908,5استفاد من برنامج خاص يصل إلى : قطاع التنمية المحلية والبشرية -1

.من إجمالي البرنامج 40,5%

مليار دج أي  1703,1يقدر المبلغ المخصص له ب : قطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية -2

.من إجمالي البرنامج التكميلي40,5%

من %8مليار دج وهو ما يمثل  337,2استفادت من : قطاعات الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري -3

. إجمالي البرنامج

استفاد من برنامج خاص لتطوير وإصلاح أهم الهيئات الحكومية على : القطاع الإداري الحكومي -4

من البرنامج % 4،8دل نسبة مليار دج ما يعا 203،9الداخلية، العدالة، المالية، تصل قيمته إلى : غرار

.التكميلي

من  %1,2مليار دج ما يعادل نسبة 50استفاد من : قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال -5

.البرنامج التكميلي

) مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة دالي إبراهيم، غير منشورة( أثر سياسة الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصاديبودخدخ كريم،  1

.193، ص 2006الجزائر، 
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ، العدد التاسع ،)2010-2000(دراسة تقييميه لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائرنبيل بوفليح،  2

.47، ص2013الجزائر،  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ،والإنسانية
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:1)2014- 2010(الخماسي الإنعاشبرنامج -ثالثا

منالخصوصعلىالوطنيالاقتصادتنميةلدعمدج مليار 1500منأكثرالبرنامجهذايخصص

مناطقإنشاءخلالمنالمتوسطةوالصغيرة المؤسساتوترقيةالريفية،والفلاحيةالتنميةدعمخلال

 لنفسدجمليون 300إلىتصلقد التيالبنكيةالقروضتسييروللتأهيلالعموميالدعموصناعية

.الغرض

الميسرةالبنكيةالقروضمندجمليار2000منأكثرالأخرىهيالصناعيةالتنميةستعبئكما

تحديثوالبتروكيماويةالصناعةتطويروالكهرباءلتوليدجديدةمحطاتإنجازأجلمنالدولة قبلمن

.العمومية المؤسسات

لمرافقةالخماسيالبرنامجمندجمليار751منفيستفيدشغلمناصبإنشاءتشجيعأما     

آلياتتمويلوالمصغرةالمؤسساتإنشاءدعموالمهنيالتكوينمراكزوالجامعاتلخريجي المهنيالإدماج

الكمإلىالشغلمناصبلإنشاءالعموميةالتسهيلاتنتائجستضافو.التشغيلانتظار مناصبإنشاء

ذلككل.الاقتصاديالنمويولدهاوالخماسيالبرنامجتنفيذسيذرهاالتيالتوظيف فرصمنالهائل

.المقبلةالخمسالسنواتخلالشغلمنصبملايينثلاثإنشاءفيالمتمثل الهدفبتحقيقسيسمح

دعم خلالمنالمعرفةاقتصادلتطويردجمليار250مبلغالبرنامجيخصصأخرصعيدعلىو

 وفيكلهاللتعليمالوطنيةالمنظومةداخلالآليالإعلاموسيلةاستعمالوالتعليمتعميموالعلميالبحث

.العموميةالمرافق

إلى  1970سنة منقياسيةوتحليليةدراسةالجزائرفيالاقتصاديالنموعلىنفطسعرتذبذباتأثر ،عبد الرؤوف عبادة، عبد الغفار غطاس1

.5مرجع سابق، ص ¡2008
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  .واقع الجباية البترولية في الجزائر: المبحث الثاني

بما أن الجزائر تعتمد في اقتصادها على الريع البترولي بنسبة كبيرة جدا، إذن فللجباية البترولية 

مكانة جد معتبرة في تمويل ميزانية الدولة لذلك اهتمت الدولة ته الأخيرة من خلال ضبط مجموعة من 

     .إيرادااوبالتالي الرفع من القوانين حتى تتمكن من الاستغلال الأمثل لمداخيلها 

   .الإطار القانوني للجباية البترولية في الجزائر: المطلب الأول

:لقد عرف الإطار القانوني للجباية البترولية عدة تغيرات، تجسدت في عدة قوانين نبرزها فيما يلي 

:19831إلى قانون المالية لسنة  1971قانون الجباية البترولية من بداية التأميمات سنة  - أولا

من عوائد  %51، قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ قرار التأميم بنسبة 1971فيفري  24في 

تأميم جميع موارد الغاز الطبيعي، وكذا وسائل نقل المحروقات بنسبة  إلى إضافة، الشركات الفرنسية

، طبقت الدولة الجزائرية القانون 1971أفريل  12المؤرخ في  71/22وفي نصوص الأمر . 100%

الجبائي البترولي مع القوانين السارية المفعول في الشرق الأوسط، حيث حددت نطاقا قانونيا جديدا 

لجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في مجالات البحث و استغلال المحروقات، ومضمون هذا النص تجلى 

  : في النقطتين التاليتين

من جهة، وغير القابلة للتجديد من  اتيجيةالإسترفرض السيادة الجزائرية على استغلال هذه المواد -1

  .جهة أخرى

  .شراكة مختلطة إطارالأجنبية في  للشركاتالفرصة  إعطاء -2

:91/212والقانون المعدل له  86/14الجباية البترولية من خلال القانون رقم  -ثانيا

ستكشاف والمتعلق بأنشطة الا 86/14القانون رقم : ميز هذه المرحلة قانونين أساسيين وهما

المعدل  91/21والبحث، والاستغلال، والنقل عن طريق القنوات للمحروقات في الجزائر، والقانون رقم 

بين  للقانون السابق فيما يخص الجباية البترولية، وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة التراع

  :الطرفين الأجنبي و الجزائري، وسنوجزهما كما يلي

رسالة ماجستير تخصص إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب بالبليدة، غير ( إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةسمير بن عمور،  1

  .65، ص 2006الجزائر، ) منشورة
  .66نفس المرجع ، ص 2
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لقد تم بموجب هذا القانون فتح : 1986أوت  19المؤرخ في  86/14إصدار القانون رقم -1

الشراكة أمام الشركات الأجنبية بمختلف أشكالها، مع احتفاظ الدولة بأكبر حصة من أي شركة تدخلها 

.معها في شراكة، كما جاء هذا القانون بتعديلات تتعلق بالوعاء الجبائي، ومعدل الضريبة

ديسمبر  04لقد صدر هذا القانون يوم : 86/14المعدل للقانون  91/21القانون رقم  -2

: ومن أهم التعديلات الواردة فيه نجد1986

من ) 2(توسيع رقعة التدخل للمؤسسة الأجنبية في قطاع المحروقات، من خلال نص المادة رقم  -3

  91/21القانون رقم 

) 36(التي تعدل و تكمل نص المادة رقم ) 11(المادة رقمتعديلات جبائية تم إحداثها بموجب نص  -4

  .من أجل تدعيم الجهود المبذولة في البحث و الاستغلال في المناطق الصعبة 86/14من القانون رقم 

التحكيم الدولي في خالة وقوع نزاع بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية  إلىامكانية اللجوء  -5

  .86/14من القانون رقم ) 63(بناءا على نص المادة رقم 

:05/071الجباية البترولية من خلال قانون المحروقات رقم  -ثالثا

الذي من شأنه توسيع إطار الشفافية و المنافسة وعدم و  2005ريل فأ 28أرخ هذا القانون في 

التمييز بين المتعاملين العموميين و غيرهم في منح الرخص المنجمية، رفع الاحتكار في استغلال منشآت 

نقل المحروقات و فتح مجال للاستثمار و السماح للمتعاملين باستغلال شبكة النقل بالأنابيب و كذا 

  .الاهتمام أكثر بحماية البيئة إدخال شروط الاستغلال و

، "النفط"سمح هذا القانون بإنشاء وكالتين للمحروقات، وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات 

  " سلطة ضبط المحروقات" وكالة وطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات

تقوم الوكالة ، و 2005فمبر نو 14وقد تم تنصيب اللجان الإدارية لتسيير هاتين الوكالتين في      

الوطنية لتثمين موارد المحروقات بترقية استثمارات القطاع و تسليم رخص التنقيب مع تحديد و منح 

مساحات البحث و كذا متابعة و مراقبة تطبيق عقود البحث و الاستغلال، و كذا تحديد و تحصيل 

  .الإتاوات و تحويلها للخزينة العمومية

والاقتصاد التطبيقي،  الإحصاءمذكرة مهندس دولة في ( قياسية لأثر الجباية العادية على النمو الاقتصاديدراسة ، وآخرون بن سعادة حسين 1

  .78، ص 2011الجزائر،) تطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، غير منشورةتخصص إحصاء 
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أما الوكالة ، تطوير بنوك المعلومات الخاصة بالبحث و استغلال المحروقاتكما تقوم بتسيير و 

الوطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات فهي تسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالنشاطات 

المحافظة التعريفات، الاستعمال الحر لمنشآت النقل و التخزين، الأمن الصناعي، (التي يحكمها هذا القانون 

على البيئة، دفتر الشروط المتعلق بإنجاز المنشآت، تطبيق المعايير و المقاييس المعدة على أساس أفضل تطبيق 

كما تتكلف بدراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب و تقديم التوصيات إلى الوزير ، )دولي

  .المكلف بالمحروقات

 المؤسسات العمومية العاملة في هذا القطاع للدخول في و يسمح هذا القانون أيضا بتكييف قوانين

اقتصاد السوق الذي يتميز بالمنافسة والفعالية الاقتصادية و الذي ترتكز على مبادئ الشفافية في التسيير، 

  .مهامها في تسيير العقار المنجمي كقوة وطنية و ضابط للقوانين حيث تتولى الدولة

  .الجباية البترولية إيراداتتطور : المطلب الثاني

لطالما ارتبط حجم الإيرادات العامة بحجم الجباية البترولية التي ترتبط بتقلبات سعر البترول و   

الجباية البترولية في الجزائر للفترة  إيراداتومن خلال هذا المطلب سنبرز تطور سعر الصرف الأجنبي، 

.2011غاية سنة  إلى 2001الممتدة من سنة 

¡)fp(والجباية البترولية) fo( خلال الجدول التالي سنبرز تطورات كل من الجباية العادية من و

  .تمثل إجمالي الجباية) *F(حيث ، )/F*fp( وكذلك نسبة تغطية الجباية البترولية لإجمالي جباية الدولة
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)2010-2000(المحصلة لصالح الدولة خلال الفترة  يرادت الجبائيةتطور الإ ):1-3(الجدول رقم 

مليار دج: الوحدة

السنوات

الجباية البترولية

اجمالي الجباية /الجباية البتروليةإجمالي الجبايةالجباية العادية

)%(

2001840,6444,491285,0965,41

2002916,4493,091409,4965,02

2003836,06562,881398,9459,76

2004862,2603,771465,9758,81

2005899664,81563,857,49

2006916745,561661,5655,13

2007973786,751759,7555,29

20081715,4983,632699,0363,56

200919271172,443099,4462,17

20101501,71309,372811,0753,42

  .من إعداد الطالب بناءا على معطيات وزارة المالية: المصدر  

نلاحظ من خلال الجدول السابق، والخاص بتطورات الإيرادات الجبائية أن مساهمة الجباية 

إجمالي الجباية المحصلة على عكس من أي ما يقارب الضعف  55 %ة كانت تفوق دائما نسبةالبترولي

الجباية العادية التي لطالما كانت مساهمتها ضئيلة مقارنة مع الجباية البترولية، وهذا يرجع إلى اعتماد 

وكذلك ضعف النظام الجبائي، ففي سنتي  الاقتصاد الوطني على صادرات قطاع المحروقات بنسبة كبيرة

على التوالي وخلال الفترة   65,02%¡65,41%ية مساهمة الجباية البترول بلغت 2002، 2001

وهذا راجع كحد أدنى،  2006سنة  55,13%عرفت انخفاضا محسوسا بلغ 2007- 2003

بسبب انخفاض  2009، 2008لانخفاض أسعار البترول خلال هذه الفترة لتعود إلى الاستقرار سنتي 

عادت نسبة  2010الفترة، وفي سنة خلال هذه  الجباية العادية التي كانت مساهمتها أقل إيرادات

وهذا بسبب انخفاض عائدات هذه %53,42مساهمة الجباية البترولية للانخفاض من جديد لتبلغ

   .الأخيرة
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  .الجباية البترولية المعدل السنوي لتطور: )1-3( الشكل

  .السابق ات الجدولإعداد الطالب بناءا على نفس معطي من :المصدر

حيث ) 2006-2001(يتضح لنا أن الجباية البترولية عرفت انخفاضا في فترةمن خلال الشكل 

و هذا يعود إلى التذبذبات في  2003سنة   %8,77شكلت معدلات نمو متدنية بلغت كحد أدنى

حد أقصى عند ك 2008سنة  %76,3وبعدها عاودت الارتفاع لتبلغ . أسعار المحروقات انخفاضا

وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية،  مليار دج 1.715,4

  .وبعدها عادت إلى التذبذب ارتفاعا وانخفاضا

  .إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية: المطلب الثالث

والتي كشفت عن ضعف الاقتصاد الوطني وارتباطه  1986بعد أزمة ايار أسعار النفط لسنة 

بقطاع المحروقات، حيث أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية وبالتالي انخفاض الجباية بير الك

البترولية هذا ما نتج عنه آثار مباشرة كعجز الميزانية العامة و تراجع الاستثمار العمومي وتراكم الديون 

  .التضخم و البطالةالداخلية، وآثار أخرى غير مباشرة كتراجع معدلات الناتج الداخلي الخام و 

و التفكير في مصدر آخر للمحروقات  هذه الأسباب دعت الدولة إلى التفكير في إيجاد بديل  

  :لتمويل الميزانية ألا و هو الجباية العادية و هذه الأسباب تنقسم إلى
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:1الأسباب المباشرة لانخفاض الجباية البترولية - أولا

من الصادرات  %95الدولة الجزائرية والتي كان يعتمد في تحصياها على إن انخفاض مداخيل  

عجز دائم في الميزانية العامة مما أثر سلبا على التوازن الاقتصادي ما كلف بنك الجزائر  إلىالبترولية أدى 

إصدار نقدي لتغطية العجز الموجود هذا ما نتج عنه تضخم وارتفاع في مستوى الأسعار، وكذلك أدى 

  .ور حجم الاستثمار العام لاعتماد الجزائر على مداخيل المحروقات لتمويل هذا القطاع هو الآخرتده

أما فيما يخص تراكم المديونية العمومية الداخلية فقد ظلت الخزينة تعتمد في افتراضاا على  

عدم التناسق بين  إلىعلى تعبئة الادخار، وهذا ما أدى تسبيقات الجهاز المصرفي أكثر من اعتمادها 

  .السياسة المالية و السياسة النقدية

:2الأسباب غير المباشرة لانخفاض الجباية البترولية -ثانيا

بالإضافة إلى الأسباب السلبية المباشرة هنالك أسباب أخرى غير مباشرة لانخفاض الجباية 

ناقص حجم الاستثمارات خاصة في البترولية أبرزها تدهور الناتج الداخلي الخام، هذا الأخير أدى إلى ت

قطاع الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية فكان له أثر سلبي على معدلات نمو الناتج الداخلي 

  .الخام

هو ارتفاع معدلات التضخم فقد عرفت مستويات التضخم ارتفاعا كبيرا و السبب الآخر   

ا من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية ، حيث تركت أثرا سلبي1986بمجرد حدوث أزمة النفط سنة 

انتهاج سياسات مالية متشددة للتحكم في سعر الصرف والسيولة النقدية،  إلىعلى اتمع ما دفع الدولة 

كما أن ارتفاع حجم البطالة يعتبر سببا هو الآخر بسبب انخفاض الاستثمارات و انخفاض مستوى 

للعمال لأسباب اقتصادية وكذلك غلة العديد من  ةديالتشغيل نتيجة التسريحات الجماعية و الفر

  . المؤسسات أو خوصصتها

.107، مرجع سابق ص إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةسمير بن عمور،  1
العدد الخامس، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،  ¡الجزائرفيالبتروليةالجبايةمحل.العاديةالجبايةإحلالعمليةتقييمكمال رزيق، سمير عمور،  2

.323، ص 2008جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، جانفي 
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.الجباية البترولية على مؤشرات النمو الاقتصادي انعكاسات: بحث الثالثالم

من اجل القيام بالدراسة الاقتصادية لأثر الجباية البترولية على النمو الاقتصادي في الجزائر، سوف 

التي يرتئيها ، النمو الاقتصاديمؤشرات دراسة أثرها على بعض  المبحث إلىيتم التطرق في هذا 

الاقتصاديون أهم المؤشرات التي يعبر تحسنها عن مدى تحسن الاقتصاد الوطني لدولة ما عموما، حيث 

وإسهاماا في الناتج الداخلي الخام، ثم أثرها على التشغيل  ، ثم إسهامها في دعم  أثرها إلىسنتطرق 

 . 2011إلى  2001الإنفاق العام و المساهمة في التقليل من عجز الميزانية، خلال الفترة الممتدة من 

.)PIB(أثر الجباية البترولية على الناتج الداخلي الخام :المطلب الأول

من طرف  حدود البلد خلال فترة زمنية سواءيعرف الناتج الداخلي على أنه كل ما ينتج داخل 

أو الأجانب المقيمين، ومن خلال الإحصائيات نجد أن مساهمة الجباية البترولية في الناتج  سكان البلد

   :كما هو موضح في الجدول التالي الداخلي كانت معتبرة خلال السنوات الأخيرة

  ):2011-2001(الجباية البترولية إلى اتج الداخلي الخام الن حجم): 2- 3(الجدول 

  مليار دج: الوحدة

)%(الناتج الداخلي الخام/الجباية البتروليةالناتج الداخلي الخامالجباية البتروليةالسنوات

2001840,64227,119,89

2002916,44522,720,26

2003836,065252,315,92

2004862,26149,114,02

20058997561,911,89

20069168514,810,76

200797393606,61,04

20081715,411077,115,49

2009192710006,719,26

20101501,712034,512,48

20111529,414480,710,56

  .بناءا على معطيات وزارة المالية وبنك الجزائر الطالب إعدادمن : المصدر
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- 2001(كان في ارتفاع مستمر طوال الفترة الناتج الداخلي الخام  أننلاحظ من خلال الجدول 

كحد أدنى واستمر في التطور  2001سنة  مليار دج 4.227,1حيث قدر بـــــــ)2011

أي مليار دج  14.480,7حيث قدر بـــــــــــــــــ  2011إلى غاية سنة 

على عكس الجبائية البترولية التي كانت غير مستقرة طوال هذه الفترة وهذا يرجع إلى مرات،  3ما يعادل 

تفوق قدرة الدولة  لمؤشراتا وإنما تخضع التي لا يمكن للدولة التحكم فيهتذبذبات أسعار النفط العالمية 

الى الارتفاع القياسي لأسعار البترول حيث  2008الواحدة ويرجع ارتفاع حصيلة الجباية البترولية سنة 

  .مليار دج 1715,4 - الحصيلة–بلغت 

  .الخام نسبة الجبائية البترولية إلى الناتج الداخلي): 2-3(الشكل 

  .السابق بناءا على نفس معطبات الجدولمن إعداد الطالب : المصدر

يتضح لنا من خلال الشكل أن نسبة الجبائية البترولية إلى الناتج الداخلي الخام كانت محصورة ما 

، 2001قيمها القصوى سنوات فقد بلغت ) 2011-2001(طوال الفترة  %21و  %1بين 

على التوالي وكانت قد   %19,25، %20,26،  %19,88مسجلة النسب  2009، 2002

أي أن الجباية البترولية أسهمت بنسبة كبيرة في . 2007سنة % 1,03 نسبة قدرت بـ أدنىسجلت 

مما يدل على المكانة الحساسة للريع البترولي عموما  دعم إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال فترة الدراسة
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FP/PIBام، ويرجع سبب ارتفاع نسبة و الجباية البترولية خصوصا في دعم الناتج الداخلي الخ

على التوالي لارتفاع أسعار البترول، أما الانخفاض و  %16و %19ـ ب 2007و  2008سنتي 

وآثار الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت يرجع إلى صدى  2010و 2009التراجع الذي عرفته سنتي 

.أثر الجباية البترولية على التشغيل: الثاني المطلب .2008العالم سنة 

يشكل هاجس البطالة أهم العقبات التي تبحث في طياا السياسات العامة للدولة و يرى بعض 

على نسبة قليلة كحد أدنى كمالات الاقتصاد ويكفي فقط تقليصها  من هي الاقتصاديين أن العمالة المطلقة

  .الوطنيلضمان الحركة داخل الاقتصاد 

ما والجزائر خصوصا، ولعل الجباية البترولية أهم دعائم تقليص معدلات البطالة في الدول النامية عمو

ية في دعم صناديق التشغيل ة الاقتصادية العمومية الجزائرية قد أخذت بالجباية البترولحيث أن السياس

البترولية على التشغيل سنتطرق لتطور  لتوضيح أثر الجبايةهياكلها على مدار العشرية الأخيرة و لمختلف 

همتها في خلق مناصب شغل جديدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال السنوات الأخيرة ومدى مسا

    .وكذلك الحد من البطالة

:)PME(المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-

عامل  250إلى  01السلع و الخدمات تشغل من  إنتاجالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة هي مؤسسة 

مليون دج وتحترم معايير  500تعدى إجمالي حصيلتها ولا ير دج املي 02ولا يتجاوز رقم أعمالها 

  .الاستقلالية

-2003(وفي الجدول الآتي سنبين تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خلال الفترة 

2010:(

  ): 2010- 2003(تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :)3- 3(الجدول

20032004200520062007200820092010السنوات

الجباية 

  البترولية

836,06862,28999169731715,419271501,7

288587312959342788376767410959519526625069619072م ص م
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المعطيات المأخوذة من مـذكرة إسـحاق   و ،من إعداد الطالب بناءا على معطيات وزارة المالية :المصدر

خديجة، دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مذكرة ماجستير، تخصص تسيير الماليـة  

   .118  ، ص2012جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر ، العامة، 

أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع مستمر حيث حققت يتضح من خلال الجدول 

مؤسسة منشأة خلال سنة  619072ليرتفع إلى  2003مؤسسة منشأة خلال سنة  288587عدد 

ويرجع سبب ذلك إلى الدعم الذي أولته الدولة من خلال قوانين المالية للسنوات الأخيرة، حيث  2010

، وفي الشكل الآتي سنوضح تطور عدد مناصب الشغل الذي حققته عملت رفع حصيلة الإنفاق الحكومي

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

.في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عملتطور مناصب ال): 3-3(الشكل 

  .من إعداد الطالب بناءا عل نفس معطيات الجدول السابق: المصدر

زيادة عدد عدد مناصب العمل في ارتفاع مستمر و ذلك بسبب  أننلاحظ من خلال الشكل 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وما وفرته من مناصب عمل دائمة و مؤقتة، و كذلك نجاعة السياسة 
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التشغيلية التي انتهجتها الدولة من خلال البرامج التنموية لتدعيم ترقية تشغيل الشباب و تحسين نسبة 

منصب عمل كرقم قياسي و  1756964تم تسجيل  2009دماج، ففي سنة التوظيف بعد فترة الإ

وكذلك  2009في البرنامج الخماسي للآفاق المسطرة بذل جهود أكثر لخلق مليونين منصب عمل هذا بفضل 

خلال الفترة الممتدة من  ℅9وأقل من  2010- 2009في آفاق  ℅10خفض نسبة البطالة إلى أقل من 

  .2013إلى  2011

  .ميكوالح الإنفاقأثر الجباية البترولية على : لثالثالمطلب ا

عن الدولة أو عن أي شخص هو مبلغ من المال اقتصادي أو نقدي يصدر ) DP(الإنفاق الحكومي

تعد وفرة الإنفاق الحكومي لأي دولة من أهم مؤشرات قوة لذا بقصد تحقيق منفعة عامة موميمعنوي ع

الدولة الاقتصادية وهيمنتها السياسية على المستوى المحلي، ولقد أبرز رواد المالية العمومية على أن أهـم  

وظائف تناط ا الدولة هي إعادة توزيع المداخيل و الثروات بطريقة عادلة، حيث يشكل الإنفاق أهم بند 

  .و مكانة الجباية البترولية بإسهاماا في دعمه الإنفاقول التالي يشكل تطور حجم فيه، والجد

  ):2011-2001(حجم الإنفاق الحكومي إلى الجباية البترولية ): 4-3(الجدول 

مليار دج     : الوحدة

العمومي الإنفاق/الجباية البترولية 

الإنفاق العمومي  )%( الجباية البترولية

السنوات

59,5 1412,03 840,6 2001

62,86 1457,78 916,4 2002

52,38 1596,29 836,06 2003

52,06 1656,22 862,2 2004

48,74 1844,32 899 2005

42,15 2173,31 916 2006

37,46 2597,48 973 2007

51,83 3309,86 1715,4 2008

48,79 3949,90 1927 2009

27,90 5382,10 1501,7 2010

24,79 6169,95 1529,4 2011
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  .من إعداد الطالب بناءا على معطيات وزارة المالية :المصدر        

يتضح من الجدول أعلاه أن حجم الإنفاق الحكومي يشهد تزايد شبه مستقر، حيث سجل قيمة 

ل عشر سنوات، أي تضاعف خلا 4757,92ليرتفع بقيمة  2001مليار دج سنة  1412,03

، ويرجع السبب في ذلك إلى تزايد 2001مقابل القيمة المقدرة سنة  مرات 4 أكثر منبـــــ

و الدولي من جهة، واهتمامها من جانب آخر بالمشاريع  واتساع مهام الدولة على المستوى المحلي

–دعم النمو، وهذا غاية منها التنموية المبرمجة خلال العشرية الأخيرة و المتمثلة في مخطط الإنعاش، 

في تحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت اهتمامات الكثير من السياسات العمومية للدول وخاصة  -الدولة

  .الدول التي تعتمد تمويل ميزانيتها على الريع البترولي

على مدار فترة الدراسة ر قفي تزايد شبه مست DP/FPويتضح أيضا من الجدول أيضا أن نسبة 

وهي أعلى نسبة لها، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة  2002سنة  %62,86حيث سجل نسبة 

الأظرفة المالية المرصودة للمشاريع التنموية، والتي كانت بادرة انطلاقها خلال هذه السنة، أي أنه اعتمد 

العام الملقى على عاتق الميزانية العامة  الإنفاقمن الجباية البترولية في تغطية حجم   %62,86 على نسبة

الجباية البترولية في الإنفاق أي تراجع نسبة مساهمة  2011سنة %24,79حققت نسبة للدولة، و

ويرجع السبب في ذلك إلى إسهام مردود المشاريع التنموية التي  ام، بمعنى فقدان الاعتماد عليها،الع

، حيث أصبحت تغطي تدريجيا أقساط نسبية من حجم الإنفاق 2000الدولة في بداية سنة  باشرا

حيث  1991الهيكلية لـــــ الإصلاحاتالعام، وهذا هو أهم بند سعت إليه الدولة من خلال 

وات الجباية العادية كمورد دائم محل الجباية البترولية التي تعد من الثر إحلالمحاولة  إلى ارتأت من خلالها

في تغطية حجم الإنفاق العام من خلال على الجباية البترولية  الاعتمادالزائلة و يمكن توضيح تطور نسبة 

  :الشكل التالي



الجباية البترولية وانعكاساا على مؤشرات النمو الاقتصادي                  الفصل الثالث    

68

   .الإنفاق الحكوميالجباية البترولية إلى تطور نسبة ): 4-3(الشكل 

  .من إعداد الطالب بناءا على نفس معطيات الجدول السابق :المصدر

مما يمكن أن يستدل عليه من خلال الشكل الموضح أعلاه أن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الجباية 

البترولية عرفت تناقصا من سنة إلى أخرى وهذا ما أشير إليه بيانيا بالسالب أي أن الاعتماد على الجباية 

تتسم بالرتابة و الاستقرار  البترولية في تغطية الإنفاق العام يعرف تراجعا، وإحلال الفارق بموارد عادية

  .وهي نتائج المخططات التنموية التي باشرا الدولة خلال العشرية

، فإن السبب في ذلك 2006مقارنة بسنة  %48حيث حققت نسبة التطور  2007 أما عن سنة

قدر مليار دينار مقابلة لحجم إنفاق 973يرجع إلى تضاعف الاعتماد على الجباية البترولية بما قيمته 

.مليار دج 2597,48ـ بـ
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  : الفصل لاصةخ

للتطلعات استجابةأقلكانتلكنللإصلاحمحاولاتبعدةالاستقلالمنذالجزائرقامتلقد

.الاقتصادي والأمنالقاروالتشغيلالمعيشةمستوىرفعفيوالمتمثلة

خاصة وأن الجزائر  يلعب قطاع المحروقات دور مهم في بناء وإرساء قواعد الاقتصاد الوطني،و

تمتلك ثروات طبيعية هامة تتمثل في موارد الطاقة، غير أن هذه الثروة كانت محتكرة من طرف الشركات 

مما دفع بالجزائر إلى استرجاعها عن طريق التأميم واستغلالها لفائدة الاقتصاد الوطني من أجل صناعة 

  .وطنية قوية

بب ارتفاع أسعار النفط و التي عرفت انتعاشا خاصة في ونظرا لارتفاع إيرادات ميزانية الدولة بس 

السنوات الأخيرة، فقد خصصت أغلفة مالية ضخمة تقدر بملايير الدينارات للاستثمار في جميع االات 

     .  و ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم يالاقتصادية بغية الرفع من معدلات النمو الاقتصاد
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  :ـاتمةخـ

لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو محاولة معرفة دور وأثر الجباية البترولية على النمو 

الاقتصادي مع التركيز على مدى فعالية السياسة الجبائية ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية 

  .على العموم والنمو الاقتصادي على الخصوص

أثر الجباية البترولية  ـلمعالجة لموضوع بحثنا الموسوم بو ا المطروحة لإشكاليةاوللإجابة على 

  :اعتمدنا في دراستنا على ما يلي )2011-2001(الفترة في الجزائر  الاقتصاديعلى النمو 

 السياسة الجبائية و النظام الجبائي ثم  و عرض أبز مكوناافاهيم المتعلقة بالجباية تقديم بعض الم

لتفعيل السياسة المالية، وبعدها تناولنا الجباية البترولية من  البعض ببعضهماتبيين العلاقة التي تربطهما و

، ثم طرقنا في الفصل الثاني إلى المفاهيم خلال إشكالية حساا و أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني 

قة وعدم الخلط بين المفاهيم ومن ثم الأساسية حول النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية من اجل التفر

النظريات المفسرة للنمو عبر مراحل الفكر الاقتصادي ، بداية من إسهامات الاقتصاديين من   أهم

المدرسة الكلاسيكية التي ارتكزت على مفهوم تراكم رأس المال كأهم العناصر التي تساعد على النمو 

لاستثمار، وكذلك على العمل في تراكم رأس المال الرئيسي الذي يتحدد بالادخار وا العاملبصفته 

إلى أن النمو الاقتصادي  تأشار التي يةالمدرسة الكيتر إلى، مقارنة بعنصر العمل بالإضافة إلى الابتكارات

الطلب الفعال ، حيث حصر كيتر الشروط الضرورية للنمو في القدرة على المحدد بيتوقف على التشغيل و

تعتمد ، ومن ثم نظرية النمو المتوازن وغير المتوازن حيث غبة في التقدم العلميالسكان والرالتحكم في 

توجه نحو إنتاج السلع الاستهلاكية لإشباع حاجات  تيمن الاستثمارات ال هذه النظرية برنامجا ضخما

السوق المحلية و ليس لغرض التصدير، على الأقل في المراحل الأولية، وذلك لضعف المنافسة في السوق 

  .، وأخيرا عرض أبرز نماذج النمو الاقتصاديالمحلية

ومعرفة ل إطارها القانوني الجباية البترولية من خلاواقع تحليل فحاولنا أما بالنسبة للفصل الثالث 

 الإنفاقلخام، التشغيل، الناتج الداخلي ا(مدى تأثيرها على بعض مؤشرات النمو الاقتصادي 

لقد عرفت الجزائر تطورات هامة و ف  من خلال عرض أهم مراحل تطور الاقتصاد الوطني )الحكومي

مرحلة الانتقال نحو اقتصاد  إلىعديدة طرأت على اقتصادها من مرحلة الاقتصاد المخطط مركزيا 

أضحى نوعا من الراحة المالية في خلال السنوات الأخيرة عودة ارتفاع أسعار المحروقات ف لذا،السوق
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البرامج الاستثمارية هذه الفترة تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي من خلال اتخاذ مجموعة من 

  .التي يعود لها الفضل في دفع عجلة التنمية

  :ار الفرضياتاختب

  .يعد النظام الجبائي من مقومات الكفاءة لتفعيل السياسة الجبائية في تحقيق أهدافها: الفرضية الأولى

 الجبائيترتبط السياسة الجبائية بالنظام من الإلمام بالعناصر المختلفة التي حسب ما جاء في الفصل الأول 

إطار  باعتباره المرتكز الأساسي الذي تحقق من خلاله السياسة الجبائية مختلف أهدافها التي ترسم في

  .، مما يثبت صحة هذه الفرضيةالسياسة الاقتصادية العامة

لنمو نتج عنه نظرة مختلفة لمبادئ و تصورات مدارس الفكر الاقتصادي ي تعدد :الفرضية الثانية

  .الاقتصادي

وبإلمامنا لأهم مدارس الفكر الاقتصادي فقد كانت تختلف نظرة في الفصل الثاني  إليهطرقنا من خلال ما ت

  .النمو من مدرسة إلى أخرى و هذا بحسب رواد كل مدرسة، هذا ما يثبت لنا صحة هذه الفرضية

في النمو بما أن الجباية البترولية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني فهي تساهم  :الثالثةالفرضية

   .الاقتصادي

و بذلك لقد عالج الفصل الثالث مكانة الجباية البترولية ذات الحصيلة المعتبرة في تمويل ميزانية الدولة 

والتي تحقق  المحروقاتمجالفيالمحققةالاستثماراتخلالمنخاصة الوطنيالاقتصادإنعاشفيتساهم

  . استقرار في معدلات النمو الاقتصادي، و عليه نتأكد من صحة هذه الفرضية

  : النتائج

  :لال بحثنا المتواضع توصلنا إلى مجموعة من النتائج نبرزها في النقاط التاليةمن خ

ففي حالة الجزائر   عدة اعتبارات، تعطيدورا أكثر أهمية في سياق النمو لأا  إن السياسة الجبائية  تلعب-

  . في رفع معدلات النمو الاقتصادي خاصة لاعتمادها على الجباية البتروليةها لها أثر كبيرتنرى أن مساهم

توسع قدرة الدولة على إنتاج  هويختلف عن التنمية فالمقصود بالنمو  لنمو الاقتصاديإن مفهوم ا - 

ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي أما التنمية الاقتصادية  البضائع والخدمات التي يرغب فيها سكاا

كأحد عناصرها الهامة، ولكنها تتضمنه مقرونا بحدوث تغيير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 

.والسياسية والثقافية والعلاقات الخارجية
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ة يتطلب من الدولة تحقيق أهداف كبرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادي و تخفيض نسبة البطال إن - 

طويلة المدى مبنية على مجموعة من السياسات و البرامج الخاصة بكل هدف و بالتالي  إستراتيجية إتباع

  .لا يمكن لأي سياسة محددة الآجال و الموارد أن تحقق جميع الأهداف

ص لم يرافقه نفس الحرص فيما يخ الاقتصاديإن حرص السلطات على تنفيذ برامج دعم الإنعاش  - 

، حيث سجلت معظم عمليات الإصلاح الاقتصادي تباطؤا إن الاقتصادية الإصلاحاتتنفيذ و استكمال 

  .إلى تقليل فعالية هذه السياسة أدىلم نقل توقفا مما 

 ،إن محاولة الدولة إحلال الجباية العادية كمورد دائم محل الجباية البترولية التي تعد من الثروات الزائلة - 

تراجع الاعتماد على الجباية البترولية لتغطية  أدى إلىهذا ما  1991من أهم آفاق إصلاحات سنة 

  .خلال السنوات القليلة الماضيةو الناتج الداخلي الخام الإنفاق الحكومي 

الصغيرة و المتوسطة ساهم بنسبة كبيرة في خلق مناصب الشغل هذا ما  تإن زيادة عدد المؤسسا - 

 الإنعاشولة من خلال انتهاج سياسة تشغيلية فعالة هذا ما كان من أبرز مساعي برامج سعت اليه الد

  .  الاقتصادي

:التوصيات

:يمكن إعطاء جملة من التوصياتالمتوصل إليها ائج النت بناءا على

مع مختلف أشكال السياسات الاقتصادية الأخرى من أجل  نفاقيةالا والجبائية العمل على تنسيق السياسة -

تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، وضرورة تكييف التشريعات الجبائية من أجل تحفيز الاستثمارات الوطنية 

  .والأجنبية

المحافظة معأمثلاستغلالاالماليةالموارداستغلالالجزائرعلىالضروريمنالنفطأسعارارتفاععند-

هذاالنفط، أسعارانخفاضعندخاصةالمستقبلفيلاستعمالهالصعبةالعملةمنمناسباحتياطيعلى

.التنميةعملياتمواصلةوالمتزايدةالسكانحاجياتلمواجهة

 نظرابالكثير،يعدالذيالسياحةقطاعفيخاصةالمحروقاتخارجالاستثمارعملياتتشجيع-

.الاستثمارمعوقاتعلىبالقضاءوهذاالجزائر،اتتمتعالتيالهائلةللإمكانيات
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يتعين على الهيئات المكلفة بإعداد السياسات الاقتصادية في الجزائر تحديد أهداف واقعية و قابلة -

أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كفاءة  للتحقيق بالإضافة إلى تقليل عدد هذه الأهداف إلى قدر ممكن باعتبار

  .اسة من خلال تركيز مختلف المشاريع و العمليات ضمن قطاعات محددةفعالية هذه السيو

باعتبار أن اقتصار هذه المصادر نعاش الاقتصادي تمويل سياسة الإيتوجب على الدولة تنويع مصادر - 

   .على إيرادات الجباية البترولية سيؤدي حتما إلى تعطيل هذه السياسة في حالة ايار أسعار المحروقات

   :البحث آفاق

يبقى هذا البحث المتواضع محاولة لفتح اال لبحوث أخرى في هذا الميدان الذي يبقى فضاء 

واسعا للبحث و التنقيب و الإثراء، في هذا الإطار يمكن اقتراح بعض المواضيع التي تبينت من خلال هذه 

  :الدراسة أا جديرة بالبحث و الدراسة و التي نذكر منها

  .ما بعد البترول الاقتصاد الجزائريوضعية  - 

                                                                     .إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية - 

  .أثر الجباية العادية على النمو الاقتصادي - 
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:قائمة الجداول

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

59 تطور الإيرادات الجبائية المحصلة لصالح الدولة خلال 

  )2010-2000(الفترة 

)1-3(الجدول رقم 

62 حجم الناتج الداخلي الخام إلى الجباية البترولية 

)2001-2011(

)2-3(الجدول 

64 خلال الفترة تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

)2003-2010(

)3-3(الجدول

66 حجم الإنفاق الحكومي إلى الجباية البترولية    

)2001-2011(

)4-3(الجدول 
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:قائمة الأشكال

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

60 المعدل السنوي لتطور الجباية البترولية )1-3(الشكل 

63 )2-3(الشكل   الداخلي الخام نسبة الجبائية البترولية إلى الناتج

65 تطور مناصب العمل في المؤسسات الصغيرة 

  و المتوسطة

)3-3(الشكل 

68 تطور نسبة الجباية البترولية إلى الإنفاق الحكومي )4-3(الشكل 
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:الملاحققائمة 

الصفحة لحقعنوان الم الملحقرقم 

81 تطور ايرادات الجباية البترولية )1(رقم الملحق

82 توزيع الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات بالأسعار 

.الجارية

)2(لملحق رقم ا
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  .توزيع الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات بالأسعار الجارية: )1(الملحق رقم

.وزارة المالية: المصدر

En Mrds DA 2000 2001 2002 2003 2004 2005

valeur part(*) valeur part valeur part valeur part valeur part valeur part

Ressources Etat 1542,41 1404,71 1435,99 1847,85 2089,45 2941,77

Fiscalité pétrolière Recouvré 1173,24 76,07% 964,46 68,66% 942,90 65,66% 1284,97 69,54% 1485,70 71,10% 2267,84 77,09%

Fiscalité pétrolière Budgétisé 720,00 46,68% 840,60 59,84% 916,40 63,82% 836,06 45,24% 862,20 41,26% 899,00 30,56%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne

valeur part valeur part valeur part valeur part valeur part valeur part (Part)

Ressources Etat 3459,50 3498,67 4987,25 3500,40 4129,38 5378,25

Fiscalité pétrolière Recouvré 2714,00 78,45% 2711,85 77,51% 4003,56 80,28% 2327,68 66,50% 2820,01 68,29% 382-9,72 71,21% 72,53%

Fiscalité pétrolière Budgétisé 916,00 26,48% 973,00 27,81% 1715,40 34,40% 1927,00 55,05% 1501,70 36,37% 1529,4 28,44% 41,33%
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  .توزيع الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات بالأسعار الجارية: )2(الملحق رقم

)2013النشرة الاحصائية الثلاثية مارس (بنك الجزائر: المصدر
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